
ٓ جامعة   - البویرة- ولحاج أ كلى محند  ا
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تقديرشكر و  كلمة   
نجاز هذا العمل   أشكر االله وأحمده على توفيقه لي في إ

لى الأستاذة المشرفة  أتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان إ

"د.خالدي فتيحة"

.ختيار موضوع هذا البحث  التي شجعتني في إ 

كما أتوجه بالشكر إلى أساتذة كلية الحقوق بجامعة البويرة  

ساعدني في إنجاز هذا العمل .وإلى كل من  



ء  إهـــــــــــــدا

إلى كل من علمني حرف في ھذه الدنیا  الفانیة أھدي ھذا الجھد المتواضع .

إلى والدتي الغالیة حفظھا الله و أدامھا .

إلى أختي تونس التي كانت سند لي خلال مشواري الدراسي و إلى زوجھا عبد الھادي الذي كان 
بمثابة الأخ لي.

إلى أساتذتي الأفاضل في جامعة أكلي محند أولحاج  من أناروا لنل طریق النجاح .

إلى كل من ساندني خلال إنجاز ھذا العمل  و كل الرفاق و زملاء الدراسة.
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ورات كبیرة تتضح من خلال النظرة حظیت المعاملة العقابیة للمحكوم علیهم بتطمقدمة:
یلام لإكبر قدر من الردع و اأالماضي الغرض من العقوبة تحقیق كان فيإذ ،لى العقوبةإ

القسوة على نحو تسمت المعاملة العقابیة لهذه الفئة بالشدة وإف.ذنبهمللمحكوم علیهم تكفیرا عن 
نسانیة و لإیب وعدم المحافظة على كرامتهم انتقام و الزجر و التعذلإسالیب اأكانت مبنیة على 

نتشار البغضاء و إج عنه نت،وحكوماتافرادألى حقد هؤلاء على المجتمع إدى ذلك أمما ،دمیتهمآ
لى زیادة عدد إو ،منعهات على كثرت الجرائم و توسعها لادعكسیة ساعالعداوة وردود فعل
ستخلص في سجن المحكومین لفترات تختلف تن السیاسة العقابیة كانت أوبما م . المجرمین لاقلته

یة لا غیر، فقد جراملإوفترة  لتطویر مهاراتهم ا، فقد كانت مناسبة حسب خطورة الجرم المرتكب 
اعتها في جي تواجه السیاسة العقابیة لعدم نهم المشكلات التأصبحت عقوبة الحبس تعتبر من أ

.محبوسین هیل الأتو إعادة صلاح إالغرض المنوط بها و المتمثل في تحقیق

لجزائري خاصة بالعمل على محاولة بمجموع المشرعین عامة و المشرع اذلك دىأ
صلاح إعادةلإتهدف ،خرىأالنظر للعقوبة من زاویة بذلك والعقابیة و تطویرهانجاح السیاسة إ

مر للأهصدار إري من خلال ئوهذا  ما تبناه المشرع الجزا، دماج هؤلاء المحكومین في المجتمعو إ
عادة تربیة المساجین، و الذي یعتبر بمثابة مرحلة إالمتضمن قانون تنظیم السجون و 72.02رقم 

لة صلاح و معامإنیة و العالمیة الحدیثة في مجال نسالإخوضها الجزائر لتبني المبادئ اتجدیدة 
وب مع السیاسة العقابیة من جهة صبح غیر قادر على التجاأ72.02مر ن الأألا إ،المساجین

القانون وحل محله 02-72مر لغاء الأإلى إدى أممارى ،من جهة أخحترام حقوق المحبوسینإ و 
دماج لإعادة اإو ون، المتضمن تنظیم السج2005فیفري 06المؤرخ في 04-05رقم 
قرت بعدة أنعكاسات التي لإجدیدة مستوحاة من او الذي جاء بأحكام ،جتماعي للمحبوسین لإا
ستخلاصه حتى إو هذا ما یمكن دماجهم و فعالیتهم إالمساجین ومحاولة سالیب و آلیات لمعاملة أ

دة الإدماج الإجتماعي القانون الذي تغیر  من تنظیم السجون إلى إعامن عنوان أو اسم 
.1للمحبوسین

یة في تحقیق الردع و ثبتت عدم جدوى العقوبة السالبة للحر أیة ملن التجربة العأغیر 
ن ألى إحصائیات تشیر لإن األا إ،صلاح بالرغم مما تتضمنه من آلیات كالعمل لإالتأهیل وا

1 ، المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة 2005فبرایر 6الموافق ل 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 04- 05رقمقانون-
.                                                     01-18عدل بالقانون رقم الادماج الاجتماعي للمحبوسین.
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ائل و المضطرد من صبحت لا تتحمل العدد الهأن السجون أو ، تزاید مستمرجرائم العود في 
عن بدائل عقابیة تحل محلها، و تعتبر ثالسیاسة العقابیة المعاصرة بالبحهتمت إالمجرمین، فقد 
التي تبناها المشرع الجزائري و هم هذه البدائلأللنفع العام في الوقت الحالي من عقوبة العمل 

.عقوبة بدیلة ك2009سنة منذخذ بها أ

نسان وهو جزء من إن المحبوس یبقى أفي وعضهمیة دراستنا لهذا المو أتتمثل كما 
فقط، المجتمع، و بالتالي الحكم  علیه بعقوبة سالبة للحریة لا تسقط عنه حقوقه بل تسلبه حریتة 

دماجه في إعادة إو ته ذا من خلال البحث عن سبیل لتربیه، وهیفلا ینبغي تهمیشه و لا تناس
كسیاسة عقابیة نظرا لتطور هذا یهاإلحاجة الهمیة العقوبات البدیلة و أیضا أبیان تع،  و المجتم

المجال و نظرا لإثبات هذه الأخیرة نجاعتها في المجال الإصلاحي. 

ومن ثم فإن الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو دراسة المبادئ التي یقوم علیها إصلاح 
في الجزائر ، من خلال معرفة الأجهزة الموجودة و الأجهزة المستحدثة  المسخرة لإنجاح المحبوس 

هذه العملیة ، و تبیان و تحلیل الأسالیب  التي تبناها في أداءه مهامه من حیث نوعیتها و فعالیتها 
،و مرجعیة النصوص القانونیة و التنظیمیة التي یعتمدها .

الموظف في هذه الدراسة فإننا نرى أن طبیعة الموضوع الذي فیما یتعلق بالمنهج العلمي 
منهج الوصفي التحلیلي  من خلال دراسة و وصف المؤسسات لنتناوله یفرض علینا إستعمال ا

العقابیة و الأجهزة و الأنظمة المعتمد علیها و تحلیلها و تبیان مدى فعالیتها في تحقیق وظیفة 
دراسة أسالیب إعادة التربیة و الإدماج.بالإضافة إلى تحلیل و الإدماج،

من أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال إنجاز هذا الموضوع تكمن في نقص المراجع و 
المتخصصة في التشریع العقابي الجزائري و التي تكاد تكون منعدمة ، بالإضافة إلى صعوبة 

إشكالیتنا للوصول بذلك إلى الوصول إلى معلومات میدانیة  و القیام ببحث میداني یجیب فعلا عن 
تقییم نظام إصلاح المحبوسین في الجزائر.

الدافع لإختیار هذا الموضوع لیكون محور دراستنا هو ذلك الإهتمام المتزاید بهذه 
التي كانت ضحیة ظروف إجتماعیة  و عوامل شخصیة  دفعتها إلى السلوك الشریحة من المجتمع 

تمثل أكبر نسبة من هذه الشریحة .الشبابالمنحرف،بالإضافة إلى  أن فئة
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نشیر إلى أن دراستنا خصت شریحة المحبوسین البالغین دون الأحداث ، بإعتبار أن 
فئة الأحداث تحكمها تدابیر إصلاحیة خاصة تتناسب مع طبیعة و سن الحدث و مكوناته 

الشخصیة و العقیلة و النفسیة و هذا ما یتطلب دراسة خاصة.

:كالیة التي إنطلقنا منها لمعالجة هذا الموضوع هيالإش

و تساؤلنا الأول مالذي یوفر للسجین داخل المؤسسة العقابیة من غیر الرعایة الصحیة و 
؟ماشابه من أجل المحافظة على قدراته الصحیة و العقلیة و إعادة تأهیله و إدماجه

وبتركیزنا على العمل العقابي فماهو الدور الذي یلعبه العمل العقابي في إصلاح و تأهیل 
؟المحبوسین 

؟هل لجمیع المحبوسین الحق في الإستفادة من العمل العقابي

ماهي الآلیات المكرسة للإستفادة من العمل العقابي؟

ابي؟ما الذي وفره المشرع الجزائري للمحبوسین فیما یخص العمل العق

قمنا بالإجابة على مجموع هذه التساؤلات من خلال الخطة التالیة:

الفصل الأول:الصورة التقلیدیة للعمل العقابي

المبحث الأول:الإطار المفاهیمي للعمل العقابي

المبحث الثاني:تشغیل المحبوس في البیئة المفتوحة

الفصل الثاني:الصورة الحدیثة للعمل العقابي

الأول:الإطار المفاهیمي لعقوبة العمل للنفع العامالمبحث 

المبحث الثاني:إجراءات الحكم بالعمل للنفع العام



الفصل الأول

الصورة التقلیدیة للعمل 
العقابي
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متماشیة مع ذلك ،إعتبر العمل العقابي لعصور طویلة عقوبة تضاف لسلب الحریة
من الجاني فتمیزت الأشغال الموكلة للسجین ي إنحصر في الإنتقامذمع غرض العقوبة ال

بطابعها الشاق و غیر الإنساني،لكن تطور النظرة للمجرم و التي رافقها تطور في أغراض 
العقوبة أثر بشكل مباشر على إستخدام الید العاملة العقابیة، لیتحول العمل من وسیلة للإنتقام 

ه  في المجتمع .تحفیزیة للمحبوس تساهم في إعادة إدماجإلى وسیلة 

للعمل العقابي ، لتوضیح ما سبق سنتطرق في هذا الفصل إلى شرح الصورة التقلیدیة
بدایة  بشرح للعقوبة و تقدیمها  و تبیان التطور الذي مرت به و كیف كانت في المجتمعات 

ري مشرع الجزائلعمل العقابي ثم تبیان كیف نظم الامة  وصولا إلى العمل كعقوبة  أي القدی
من خلال:العمل العقابي 

المبحث الأول:الإطار المفاهیمي للعمل العقابي

المبحث الثاني: العمل العقابي في التشریع الجزائري

المبحث الأول

للعمل العقابيالمفاهیمي الإطار

بالجریمة فأینما وقعت جریمة إلا و كان هناك عقوبة العقوبة مصطلح طالما إرتبط
تقابلها ،هذه العقوبة التي مثلت ردة فعل الجماعة على سلوك یرفضونه و یرون فیه مساسا و 

إضرارا بمصالحهم ،لذا كان لزاما  علیهم البحث عن طریقة للإقتصاص من الجاني  جزاءا عن 
و الذي تضمن العمل العقابي أیضا فلم یكن ،وحشیة ما إقترفه ، و تمیز هذا الجزاء بالقسوة و ال

، إلا أن علم العقاب دائم التطور و البحث فالعمل العقابي یختلف عن باقي العقوبات كثیرا 
كذلك. و فیما یلي سنوضح مفهوم العقوبة الذي یتضمن العمل العقابي ثم العمل العقابي كعقوبة 

.بحد ذاتها  في مطلبین
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م العقوبة المطلب الأول:مفهو 

المطلب الثاني :العمل العقابي

المطلب الأول

مفهوم العقوبة

على ظهر الأرض و هذا قبل حتى وجود العقوبة  تزامنت بصورة مباشرة بوجود الإنسان 
الأنظمة القانونیة ، التي ترتبط في وجودها بشكل كبیر بظهور المجتمعات المنظمة ، و إن لم 
یكن للعقوبة مفهومها المعاصر و التي كانت تعني رد الفعل الغریزي الذي یقوم به الإنسان في 

تطورت ، و هذا ما سنوضحه من ، إلا أن هذه المفاهیم 1مواجهة الغیر الذي یعتدي علیه
.الممیزة و خصائصهاأولا ثم التعریف العام لها للعقوبة لتطور التاریخياتبیان خلال 

الفرع الأول: التطور التاریخي للعقوبة

ه، إذ كانت الجریمة حقیقیة وظاهرة إنسانیة نسان ذاتالحق في العقاب قدیم قدم وجود الإ
عقوبة تجاه الجریمة لم یكن یمثل رد الفعل و المتمثل في الن وجدت مع وجود الإنسان غیر أ

لا یمكن النظر إلیه كعقوبة عتداءي العقاب، فرد الفعل هذا تجاه الإستعمالا لحق الجماعة فإ
وم أن هذا السلوك الغریزي لا فعال الغریزیة، و من المعلففعل الإنسان كان یتماثل مع ردود الأ

.2ن یشكل عقوبةیمكن أ

و تطور معنى السلطة في ،نسانیة المنظمة ینشأ العقاب إلا مع ظهور الجماعة الإولم 
المبنیة على نتقاله من مرحلة العقیدة الدینیة تطور النظرة الدینیة للمجتمع و إالجماعة، و كذلك

قال ن هذا الحق قد تطور مع انتم سماویة وفكریة، كما ألى العقائد القائمة على دعائالأساطیر إ
لى مرحلة الاقتصادیات الصناعیة و التكنولوجیات الحدیثة.جتمعات من مرحلة الزراعة إالم

.153، ص2003عثمانیة لخمیسي،عولمة التجریم و العقاب ، دار ھومھ ، الجزائر - 1

عمر خوري السیاسة العقابیة  في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه في القانون ،جامعة الجزائر 
.9،ص2008، -2
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خاصة منذ القرن الثامن عشر ومن خلال هذا التطور ظهر العدید من المدارس الفقهیة،
مر الذي یعتبر بدایة النشأة قابیة، الألى فلسفة السیاسة العحیث إختلفت نظرة كل مدرسة إ

1العصور الحدیثةفي عقابالحقیقیة لفكرة ال

ولا: معالم العقوبة في المجتمعات القدیمةأ

،التي تحولت من العقوبة في المجتمعات القدیمة بصورة الجماعة البشریة إرتبطت
ن تظهر الدولة الحدیثة مجتمع العائلة إلى مجتمع العشیرة، ثم إلى مجتمع القبیلة و ذلك قبل أ

كنظام قانوني للجماعة.

دیب الذي البدایة كان هناك مجتمع العائلة، حیث كان العقاب یأخذ صورة  التأففي 
ختیار نوع و مقدار م تكن سلطة رب العائلة مقیدة في إفرادها، و لیمارسه رب العائلة على أ

جاني و طرده من العائلة، هذا إذاالعقوبة، بل كانت مطلقة، وكان یدخل في هذه السلطة قتل ال
ذا كان الجاني من عائلة غیر عائلة المجني ، أما إفس عائلة المجني علیهنكان الجاني من

الصورة الوحیدة هوي یتخذ صورة الحرب بین العائلتیننتقام الفردي، الذفقد كان الإعلیه 
تحده حدود ویؤدي في الغالب إلى ضرر یفوق الضرر نتقام الفردي لا للعقوبة، وواضح أن الإ

یب التي كانت العقوبة كذلك بسلطة التأدرتبطتي مجتمع العشیرة إوفحدثته الجریمة، الذي أ
رجا على نظام اخنتقام من الجاني بإعتباره بع الإن اتخذت طالرئیس العشیرة على أفرادها و إ

رب بین ن الحني علیه فإلى عشیرة غیر عشیرة المجي ینتمي إذا كان الجانالعشیرة، و إ
بل كان هو صورة جماعي، و لم یختف الإنتقام الفردي تماماالعشیرتین كانت بمثابة الإنتقام ال

ین في ذات العشیرة، ومع لى عائلتین مختلفتالعقوبة في حالة إنتماء الجاني و المجني علیه إ
م مكنة ومواسم الفردي و حرمت الإنتقام في أانتقالسلطة في العشیرة تقیید هذا الإذلك حاولت

.2محددة

وفي مجتمع القبیلة لم یختف الإنتقام كصورة للعقوبة في حالة إنتماء الجاني و المجني 
نتقام عن طریق ت القبیلة حاولت الحد من نظام الإلى عشیرتین مختلفتین، ولكن سلطاعلیه إ

و كانت ،لى عشیرة المجني علیه تفادیا للحربتدفعه عشیرة الجاني إالدیة وهي مبلغ من المال

.9ص ،،المرجع السابق2زائري ( دراسة مقارنة)السیاسة العقابیة في القانون الجعمر خوري،-1
.88، ص 2003د.فتوح عبد الله الشاذلي،علم الإجرام و علم العقاب، دار المطبوعات الجامعیة ، - 2
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لزام على الدیة، اریة، لكن تعاظم سلطات القبیلة أدى إلى إضفاء طابع الإختیإبدایتهاالدیة في
م نتقاذلك بالنسبة للجرائم الماسة بالأفراد، ومن ثم أصبحت الدیة هي الأصل وحلت محل الإو

و أإلیه المجني علیه إذا رفض الجاني الدیة، حتیاطیا یلجأالفردي، الذي ظل رغم ذلك جزاءا إ
و أع تمقم بالوفاء بها بعد أن إرتضاها المجني علیه، أما في الجرائم الماسة بأمن المجیلم 

نظل للعقوبات الخاصة بها طابع الإنتقام الجماعي، و إتسمت بالقسوة بعد أالجرائم العامة، فقد
ماعي، ذلك أن العقوبة في هذه المرحلة قد نتقام الجحل التكفیر كغرض للعقوبة محل الإ

ره وسیلة یتقرب بها الجاني إلى عتبابصیغة دینیة، و تحول غرضها إلى التكفیر بإطبغتصإ
التي أساءها إرتكاب الجریمة لهةالآلهة تفادیا لغضبها، و إذا كان التكفیر یستهدف إرضاء الآ

، لهةثرا في دفع غضب الآتكفیر أشد أنه بقدر ما یشتد عذاب العقوبة، یكون الفإن معنى ذلك أ
الطقوس نب قسوة العقوبات و بشاعة التنفیذ، بغلبةلى جاك تمیزت هذه الفترة إمن أجل ذل
.1جراءات النطق بالعقوبة و تنفیذها الدینیة على إ

د نطاق الجرائم الدینیة متلم یختف التفكیر كغرض للعقوبة و إومع بدایة ظهور الدولة 
لهي) لتبریر ة ( التفویض الإتند إلى نظریساسة بسلطات الحاكم، بعد أن إالمفعاللیشمل الأ

سلطاته المطلقة، وغنى عن البیان أن إستهداف العقوبة غرض التكفیر و الإنتقام، بالإضافة 
.2معان في قسوتها ووحشیة طرق تنفیذهاإلى حمایة الحاكم، أدى إلى الإ

في قسوتها ووحشیة نحصرت إالقدیمة ن معالم العقوبة في الجماعات یتضح مما تقدم أ
سالیب تنفیذها.أ

:ظهرت قسوة العقوبات فیما یلي-أ

من شخص لآخر.ي و هو یختلف نتقام الفردصورة الإتخذتتحدید العقوبة التي إعدم -

و عدام بعض الحواس، لبدنیة التي تقوم على بتر بعض الأعضاء أو إغلبة العقوبات ا-
ذلال الجاني.العقوبات المهینة التي تستهدف إ

.90د.فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق ،ص - 1

.90د.فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق ،ص- 2
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عدام لعدد كبیر من الجرائم من بینها السرقات حتى البسیطة منها، ولم تقریر عقوبة الإ-
یكن القضاء یتردد في الحكم بها.

ن ت تنتهي غالبا بموت الجاني، بعد أنتشار عقوبة الطرد من الجماعة، وهي عقوبة كانإ-
یقع فریسة للوحوش الضاریة التي كانت الجماعة تتكاتف في محاربتها و حمایة نفسها منها.

فیما یتعلق بتنفیذ العقوبات-ب

عدام، على ذلك بیان طرق تنفیذ عقوبة الإو یكفي مثالا ،التعذیب و التنكیلكان طابع
عدام، و عة، وبعد ذلك تنوعت طرق تنفیذ الإالتي كانت تنفذ في البدایة بالرجم الذي تتولاه الجما

ر منها: تمزیق الجسم بربط أربعة أحصنة في أطرافه ینطلق كان تنفیذها یتخذ صورا وحشیة نذك
فن  تجاه مختلف عن الآخر، و تحطیم عظام الجسم، و الغلي في الزیت و الدكل منها في إ

نما كانت تختلف بإختلاف الجرائم و حیا، و لم تكن  طرق تنفیذ الإعدام موحدة بالنسبة للكافة وإ 
لیه، و جتماعي للمحكوم عالتنفیذ حسب المركز الإرق في طرقخطورة المجرمین، بل كان الف
.عدام وفقا لظروف كل حالة على حدةفیذ عقوبة الإسلوب تنكان القضاء هو الذي یحدد أ

غراضها مبادئ التي تحكم العقوبة و تحدد أي من الوهذه العقوبات لم تكن تستجیب إلى أ
لقسوة في لغاء طابع اة المسیحیة في إو لم تفلح الدیانو خصائصها في النظام الجنائي الحدیث،

لیه تعالیمها من الرحمة و التسامح و ما یبذله رجال الكنیسة من العقوبات، رغم ما تدعو إ
.1ئل الوحشیة في تنفیذهااجهودات للتخفیف من قسوة العقوبات و تجنب الوس

ثانیا: مظاهر تطور العقوبة في العصر الحدیث

خفیف من القسوة نظمة بعد الثورة الفرنسیة، وقد شمل التطور التتطورت العقوبة في الأ
لى التطور الذي لحق بأغراضها.، إضافة إو في تنفیذهاسواء في تحدیدها أ

.91فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق،ص- 1
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من حیث تحدید العقوبة-1

فكرة التناسب بین العقوبة و جسامة الجریمة، و ثم كانت التفرقة بین عقاب ظهرت-
الجرائم الخطیرة و یكون جسیما، و عقاب الجرائم البسیطة التي خففت عقوبتها.

الحدیثة فقد إستبعدت العقوبات ختلفت العقوبات المفرطة  في القسوة من التشریعاتإ-
جال عنها بالعقوبات السالبة للحریة، وتحدد مستعیضالبدنیة من الأنظمة الوضعیة، و إ

ضیق نطاق.العقوبات الماسة بالشرف و الإعتبار في أ

عتداء على الحیاة بصفة الجرائم التي تقرر لها عقوبة الإعدام في جرائم الإحصرت-
عدام من نظامه القانوني.من ألغى تماما عقوبة الإمن المشرعین نأرئیسیة، بل

اسة بالحریة و العقوبات المالیة إلا أن التطور لا تزال للعقوبات المكانت السیادةإذ-
معانا خرى إن العقوبات السالبة للحریة، و الإستعاضة عنها ببدائل ألى التقلیل مالحدیث یتجه إ

.1في التخفیف من حدة العقوبات وآثارها الضارة

سالیب التنفیذمن حیث أ-2

نصیب وافر.هصابها منبمنأى عن التطور، إذ ألم تكن أسالیب تنفیذ العقوبات عامة،

في الحالات التي تطبق فیها، سلوب تنفیذهابالنسبة لعقوبة الإعدام، شمل التطور أ- 
توحدت طریقة التنفیذ بالنسبة للمحكوم علیهم، و تجرد هذا التنفیذ من البشاعة التي تمیز بها إذ 

في التشریعات القدیمة.

البة للحریة، غلب علیه الطابع الإنساني، وإتجهت إلى العقوبات السفیما یتعلق بتنفیذ -
یلام الجاني و تعذیبه بغیة إمنحصرا في ن كان غرضهاتحقیق الإصلاح و التأهیل، بعد أ

تي تنفذ ماكن المن خطیئة، و شمل التطور كذلك الأرتكبهالتكفیر عما إلى إنتقام منه ودفعهالإ
اهر الترف في بعض السجون الأوروبیة و الأمریكیة حدا دعا ت مظفیها تلك العقوبات، فبلغ

لى التساؤل عن جدوى العقاب و ملائمة تسمیتها بالمؤسسات العقابیة.إ

.92فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع السابق ،ص- 1
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أهم ندت المساواة  مد في العقوبة و طریقة تنفیذها و غفراعمت المساواة بین الأ-
، و في تنفیذ ب دون مقتضقافراد في العالخصائص الممیزة للعقوبة بعد أن كانت التفرقة بین الأ

العقوبات سمة ممیزة لأغلب التشریعات القدیمة.

ومن المظاهر الأخرى لتطور العقوبة، نذكر الإعتراف بشخصیتها، أي إقتصارها على 
مرتكب الجریمة بعد أن كانت تلحق بالجاني و أقاربه، و نذكر كذلك إقتصارها على الإنسان، 

تها، بل وعلى من لا تتوفر فیه الأهلیة الجماد بعد محاكمن كانت تنزل بالحیوانات و بعد أ
السلطة حتكار للمسؤولیة الجنائیة من الأفراد، ومن مظاهر التطور الذي أصاب العقوبة إ

رن كان القضاء یتدخل في مجال التجریم و العقاب، وحصالتشریعیة لتقریرها، بعد أ
شراف على وإعطاء القضاء حق الإ، ختصاص بالنطق بها في السلطة القضائیة دون سواهاالإ

1.تنفیذها في بعض التشریعات الحدیثة

تعریف العقوبة: الفرع الثاني

العقوبة هي جزاء یقرره المشرع و یوقعه القاضي على المتهم و یتناسب مع جسامة 
الجریمة  إذا ثبتت إدانته و مسؤولیته الجنائیة ،و علیه فإن مضمون العقوبة یقوم على ثلاثة 

عناصر :

أولا:العقوبة كإیلام مقصود

تنطوي العقوبة على عنصر الإیلام و لیس المقصود به الإهانة و المساس بكرامة و 
إنسانیة المحبوس بهدف إذلاله و تحقیره ،و إنما یقصد بالإیلام  معاتبة المحبوس عما إقترفه 

رض قیود على من سلوك إجرامي ،من خلال المساس بأحد حقوقه اللصیقة بالشخصیة ،بف
إستعمال هه الحقوق.

فقد یتمثل الإیلام في سلب الحق في الحیاة بإعتباره أهم الحقوق اللصیقة بالشخصیة و 
.نعني به الإعدام 

كما قد یمس الإیلام بالحق في الحریة ،و ذلك بتطبیق عقوبات سالبة أو مقیدة للحریة .

.93- 88فتوح عبد الله الشاذلي، علم الاجرام وعلم العقاب، ص -1
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محبوس من جزء من أمواله لصالح كما قد ینصب الإیلام على الحق في التملك بحرمان ال
الدولة ،بالنسبة لعقوبة الغرامة و المصادرة.

كما قد یمس الإیلام بحقوق أخرى كالحق في تولي الوظائف العامة أو الترشیح لعضویة 
المجالس النیابیة .

و یتوقف التطبیق السلیم للعقوبة على إبراز الأغراض من تنفیذها و المتمثلة في تحقیق 
وعیه و إعادة تربیة الحبوس لإعادة إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه ،و على هذا الردع بن

النحو فإن الإیلام لا یصیب المحبوس عرضا،و إنما هو مقصود من طرف المشرع و قاضي 
1الحكم و القاضي المكلف بتنفیذ العقوبة.

ثانیا:العقوبة كأثر حتمي للجریمة 

إن العقوبة ماهیة إلا أثر مرتبط بالجریمة مباشرة ،تطبق على من خالف قاعدة تجریمیة،و 
ما یمیز العقوبة عن غیرها من الجزاءات التي قد تتخذ قبل وقوع الجریمة.

فالأثر الحتمي للعقوبة لیس المصود منه إرتباطها بالجریمة كواقعة مادیة ،و لكن هذا 
نفسیة د إعمال قواعد تقویمیة لهذا السلوك و ثبوت توافر رابطة الأثر الحتمي لا یتحقق إلا بع

بین االسلوك الإجرامي و النتیجة الضارة، سواء في صورة قصد أو خطأ غیر عمدي أي ضرورة 
2توافر عنصر الإثم.

ثالثا: تناسب العقوبة مع الجریمة

معنى تناسب العقوبة مع الجریمة أن تكون العقوبة عادلة و محققة لأغراضها ،و تحقیق 
ها التناسب یقع على عاتق المشرع ،الذي علیه عند وضع العقوبة أن یراعي مدى توافقها مع 
جسامة الجریمة من حیث النوع و المقدار،و بدونها یستحیل ضمان التطبیق العادل للعقوبة ، 

التفرید التشریعي.وهذا هو جوهر 

34،ص1973د.محمود نجیب حسني،دروس في علم الإجرام و العقاب ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،- 1

عمر خوري،السیاسة العقابیة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)،أطروحة دكتوراه في الحقوق،جامعة الجزائر -
86،ص2008، 2
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وعلیه لا یجوز معاملة كل المتهمین بوصفهم نمطا واحدا و بالتلي تطبیق عقوبة واحدة 
علیهم جمیعا،و إنما یجب تفرید العقوبة لا تعمیمها ،و القول بأن الجناة جمیعهم تتوافق ظروفهم 

الجریمة و واحدة من شأنه أن یفقد العقوبة تناسبها مع جسامةو أن عقوبتهم یجب أن تكون 
ملابساتها و الظروف الشخصیة لمرتكبها.

فعادة ما یضع المشرع عقوبة یدور مقدارها بین حد أقصى و حد أدنى تاركا لقاضي 
الحكم الخیرة  بحسب جسامة و درجة الجریمة أو الحكم بعقوبة مع وقف التنفیذ إذا توافرت 

1الجنائي. ظروف یحددها المشرع مسبقا و ها هو جوهر التفرید

عناصر العقوبةالفرع الثالث: 

من خلال التعریف السالف الذكر للعقوبة یمكن إستخلاص الخصائص التالیة:

لامیجوهر العقوبة هو الإولا: أ

على العقوبة بدون یمكن الحدیث و لا،ساسیة للعقوبة لام من أهم الصفات الأیالإیعتبر
تكب الفعل المجرم من بعض و مر أو حرمان المجرم أقاصتنفي إساساأالذي یتمثللام و یإ

ق بالجاني مقابل ما تسبب فیه من أذى ذى قانوني مقصود یلحالحقوق أو كلها بما یحقق أ
تیانه الفعل المجرم.بالمجتمع بإ

داء دورها ا من أذى الذي تتسم به العقوبة یمكنهالأو لام أیومما لا شك فیه أن طابع الإ
جرامي و ذلك بتهدید كلللاحقة على النص التجریمي و قبل إرتكاب الفعل الإفسي في الفترة انال

ثر رمه المشرع أو الإمتناع عما أمر به وهذا هو الأرتكاب الفعل الذي جشخص یفكر في إ
ن تكون التي یمكن أ، والحقوق التهدیدي للعقوبة والذي یحقق الردع العام و الخاص على سواء

حقوق المتعلقة همها تلك الطائفة من الو أةالشخصیة المختلفموضوع العقوبة هي الحقوق 
ذا الحق عدام، وكالإالذي ینصب علیه عقوبة نسان كالحق في الحیاة مثلا و بالكیان المادي للإ

بمختلف أنواعها، وكذلك یتحقق في التمتع بالحریة و الذي تمس به العقوبات السالبة للحریة 

87عمر خوري ،المرجع السابق،ص- 1
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لعقوبة الغرامة ها حق الملكیة و الذي یعد موضوع هممالیة و أبالمساس بأحد الحقوق اللامیالإ
.1و المصادرةأ

العقوبة شرعیةثانیا: 

شرعیة الجرائم "وهو ما یعبر عنه بمبدأ الشرعیة في العقوبات و هو شق من المبدأ العام
في تحدید ختصاصو یعني بكون العقوبة قانونیة أن المشرع هو صاحب الإ"و العقوبات

المبدأ هذاالعقوبة و نوعها و مقدارها، ویحدد سلطة القاضي في النطق بها و تنفیذها، و یعد
.2فراد ضد تعسف النظام الحاكم و القاضي على حد سواءضمانة أساسیة لحمایة حریات الأ

العقوبة قضائیةثالثا: 

ه و حقوقه الفرد و حیاتلى خطورتها على حریة و إعتبار العقوبة قضائیة یعود أساسا إ
صبحت المختلفة فكان ضروریا أن یعهد بها إلى هیئة یوثق في نزاهتها و إستقلالها، ومن هنا أ

ت و توقیعها صدار العقوباطة القضائیة هي الوحیدة صاحبة الإختصاص الأصیل في إالسل
ة وهي التيرتكب سلوكا یعتبره المشرع جریمة، و هي خاصیة جوهریة بالنسبة للعقوبعلى من إ

.3خرى التي تتشابه مع العقوبة في بعض خصائصهاتمیزها عن غیرها من الجزاءات الأ

الجنائیةةالعقوبة مرتبطة بالمسؤولیرابعا: 

مة وفي مواجهة شخص تقررت مسؤولیتهلا عن فعل یكون جریإوقع ن العقوبة لا تإذ أ
خیرة یمكن توقیعها على الإحترازیة، فهذه الأذا تتمیز العقوبة عن التدابیر عن تلك الجریمة و له

رتكب فعلا یكون جریمة كما یمكن توقیعها خص تقررت مسؤولیته الجنائیة دون أن یكون إش
رتكب إلا على شخص إعلى شخص غیر مسؤول جنائیا، على خلاف العقوبة التي لا توقع

رادة ر الإرادته و بتوفكامل إالفعل وهو فيفعلا مجرما و تقررت مسؤولیته الجنائیة بقیامه بذلك 
.4الآثمة

161عثمانیة لخمیسي ، المرجع السابق ،ص- 1

.230د. عبد القادر قھوجي، المرجع السابق ،ص - 2

.161عثمانیة لخمیسي، المرجع السابق ، ص- 3
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تناسب بین العقوبة و الجریمة المرتكبةالخامسا:

اته جرامیا كان لزاما على هفعل تجاه المجرم لإرتكابه سلوكا إن العقوبة هي رد بإعتبار أ
مستقبل فخطورة الجریمة و درجة الأذى ن تقابل ما وقع فعلا و لیس لما سیقع في الالعقوبة أ
دور رتكبه المجرم هو المعیار لتقدیر العقوبة المناسبة كرد فعل للجریمة، رغم أهمیة الالذي إ

وبة یجب ن العقیكون بالنسبة للمستقبل و علیه فإنالوقائي للعقوبة، كما أن الإیلام لا یتصور أ
.1دا لسیادة القانون و تعبیرا عن  العدالةثم بوصفها تأكیأن تتناسب و جسامه الجریمة و الإ

الثانيالمطلب 

لعمل العقابيا

تها و طاقتها البشریة العامة من أجل مكانیاتسعى كل دولة إلى تجنید كل إ
هذا المیدان قتصاد وطني قوي، لمواكبة التطور السریع الذي یعرفه العالم في بناء إ

كل الطاقات البشریة التابعة لمختلف القطاعات بما فیها قطاع لاللذا یجب إستغ
2السجون.

ستغلالها عن قوة بشریة هائلة یجب على الدولة إذ تحتوي المؤسسات العقابیة على إ
ففي القدیم كان الهدف من ،حریةلطریق تشغیل المحبوسین طیلة مدة تنفیذ العقوبة السالبة ل

عتبر جزء من العقوبة، و مع تطور مل العقابي في الإیلام و الزجر و الإنتقام حیث إالع
العقابیة تغیر غرض العمل وأصبح یهدف إلى إصلاح وتأهیل المحكوم علیهم، السیاسة 

ین و المجتمع معا.على المحبوسود بالنفع وأصبحت له وظیفة إنسانیة و إجتماعیة تع

في 1955م دنى لمعاملة المساجین بجنیف عاالحد الأكدت ذلك مجموعة قواعد قد أف
كدت هذا المعنى عدة مؤتمرات دولیة و منها: مؤتمر بروكسل لعام منها، كما أ71القاعدة 

.163-162عثمانیة لخیسي، عولمة التجریم و العقاب، ص -1
.167، ص1962، المجلد، یولیو 2د.حسن الموصفاوي، تشغیل المساجین في مصر، المجلة الجنائیة القومیة، العدد-2
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، حیث أوصت بضرورة العمل العقابي و إلزام الدولة 1950و مؤتمر لاهاي لعام 1837
.1عتباره وسیلة لتأهیل المحكوم علیهبتنظیمه و إ

طریقة غیر كانت الدولة تنظم ظروف العمل بكان حق للدولة تفرضه كما تشاء، و ن بعد أ
، ولم تكن تلتزم إیراد كبرمكلفة و بأقل حد من الإنفاق لتحصل مقابل هذا العمل على أ

،و لمكن مع بالشروط الصحیة و لم تعترف للمحكوم علیه بحقوق تقابل التزامه و قیامه بالعمل
، تحول العمل العقابي من عقوبة إضافیة إلى وسیلة لإعادة التأهیل و تطور الأفكار العقابیة 

2یقع على عاتق المحكوم .الإصلاح ، و لم یعد العمل العقابي إلتزام

:تعریف العمل العقابيولالفرع الأ 

قبل تعریفنا للعمل العقابي سنستهل كلامنا بلمحة موجزة عن تطور فكرة العمل 
بالمؤسسات العقابیة ،حیث كانت السجون في بدایة نشأتها أماكن یلتزم فیها نزلاؤها بالعمل 
فأطلق علیها بسجون العمل و كان العمل بمثابة عقوبة تضاف لعقوبة سلب الحریة فكانت قسوة 

ة العقوبة و تخف حدة تلك السلوك  تدریحیا كلما قلة شدة العقوبة ، و العمل تتناسب و قسو 
استمر الوضع على حاله إلى غایة القرن العشرین الذي غیر النظرة للعمل العقابي و أصبح 
التركیز على تأهیل المحكوم علیه و إصلاحه من خلال ممارسته لبعض الأعمال المفیدة داخل 

ة المقررة قانونا لیتم ك العقوبة السالبة للحریة هي العقوبة الوحیدالمؤسسة العقابیة ،فأصبحت بذل
.3عمل من شأنه أن یهین أو یحط من كرامة السجینإستبعاد كل

المنعقدة بخصوص العمل العقابي ،على في المقابل أكدت مختلف المؤتمرات الدولیة 
مكن أن نخلص إلى ضرورة إستخدام العمل العقابي كوسیلة لإصلاح المحبوسین،و من هنا ی

كون العمل العقابي هو ما یقوم به المحبوس من أعمال بمقابل مادي داخل أو خارج المؤسسة 
العقابیة بحسب الظروف و یكون ذو قیمة عقابیة ذاتیة فیتجه بذلك إلى تأهیل المحكوم علیه، 

مقابل متماشیا في ذلك و صحة المحبوس و كذى قدرته الجسدیة و العقلیة إضافة أن یكون ب

.206، عمر خوري ، ص 305قھوجي، ص علي عبد القادر-1
.104كلا نمار اسماء، ص-2
مجلة مفاھیم للدراسات الفلسفیة و الإنسانیة بن لعریبي راضیة ،دور العمل العقابي في تأھیل و إعادة إدماج المحبوسین ،-

162المعمقة ،جامعة زیان عاشور،ص 3
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یتقاضاه المحبوس ،مع أنه لیس بالضرورة أن یكون المقابل هو نفسه المتقاضى على نفس
.1العمل الذي یقوم به العامل الحر

أهداف العمل العقابي:الفرع الثاني

الغرض العقابي من أغراض العمل ،و معظم الآراء في علم العقاب تنص على إستبعاد
جعله غرضا لتحقیق حفظ النظام و توسیع الجانب الإقتصادي لدى السجین دون المساس 

بكرامته .

لذا تتعدد أغراض العمل العقابي بتأهیل المحكوم علیه ،و في النظام داخل المؤسسات 
و سنتناول هذه الأغراض العقابیة ،و یعد مصدرا لدخل المؤسسة العقابیة  و للمحكوم علیه، 

على النحو التالي:

لتأهیل المحبوسینالعقابيالعملولا: أ

العمل العقابي یهدف لتأهیل السجناء ،فهو یقوم بدور أساسي في المحافظة على 
لعناصر التأهیل الأخرى الصحة البدنیة و النفسیة للسجین  على نحو یساعده على الإستجابة

بهذا ،و یمكنه من مواجهة الحیاة بعد الإفراج عنه  محتفظ بكل إمكانیاته و بالعیش الشریف 
العمل، مع تعویدهم على الثقة في النفس و النظام و الدقة و یطرد عوامل الكسل و البطالة 

2التي قد تكون دافعا للإجرام.

حفظه داخل المؤسسة العقابیةالعمل العقابي لتحقیق النظام و : ثانیا

العمل العقابي یجعل المسجونین مستعدین للتعاون مع القائمین على الإدارة في المؤسسة 
العقابیة ،فقد وجد علماء العقاب أن ترك المحكوم علیه دون عمل یشغل جانبا كبیرا من وقته 

راضیة،دور العمل العقابي في تأھیل ة إعادة إدماج المحبوسین ، مجلة مفاھیم  للدراسات الفلسفیة و الإنسانیة بن لعریبي-
.163-162عمقة،جامعة زیان عاشور،صالم 1

یة لبنى معمري،ضمان حق السجین في العمل العقابي في القانون الدولي،مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة و الإقتصاد-
239،ص2018،محمد خیضر،جامعة  2
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ته في صورة التمرد ،و ،مما یجعله یفجر طاقسیؤدي به إلى السأم و النفور و الشعور بالتفاهة 
الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابیة .

و تقدیر موظفي المؤسسة العقابیة و و بالتالي تشغیل السجین یولد لدیه نفسیة إحترام
نظامها الداخلي،و من ناحیة أخرى یساعد في نجاح الإدارة العقابیة في تنفیذ برامج التأهیل 
،ففي ظل النظام تستطیع أن تتفرغ للتهذیب و التأهیل بدلا من شغل وقتها في قمع التمرد،و 

من و الهدوء داخل المؤسسة مواجهة عصیان المسجونین إضافة إلى تسهیل عملیة إستباب الأ
1العقابیة ،بالتقلیل من حالات التوتر و الصراعات و المناوشات التي یمكن أن تحدث.

ثالثا:الغرض الإقتصادي للعمل العقابي

إقتصادیة على السجین و الدولة في آن واحد،إذ أن إن تنظیم العمل العقابي یعود بفائدة 
لب صورة منتجات تحصل على قیمتها الإدارة العقابیة ،و ثمرة عمل المحكوم علیه تأخذ في الغا

تساعد الدولة في تحمل نفقات المسجون ،و كذلك إستغلال تلك الأیدي العاملة في أداء بعض 
الخدمات الضروریة لسیر المؤسسة العقابیة ،مثل:أعمال النظافة و الصیانة و إعداد الطعام و 

ة البشریة الهائلة الموجودة داخل السجن ،و تعود غیرها ،و هو ما یعد إستغلالا لتلك الطاق
بالنفع على السجین في تلبیة جانب من إحتیاجاته المادیة و یساعد أسرته في الإنفاق علیها 

،كما یمكن أن یدخر جزءا یساعده في حیاته بعد الإفراج عنه.

ة بعد و الدور الإقتصادي للعمل العقابي یجب أن یكون في موقعه في المرتبة الثانی
الربح،و إنما بتحقیقج تلتزمتاالتأهیل و التهذیب حتى لا تصبح المؤسسات العقابیة مرافق إن

هي مرافق خدمات تهدف إلى تأهیل المحكوم علیهم و إصلاحهم ،و ما العمل إلا وسیلة 
و قد أشارت إلى ذلك القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء من خلال القاعدة لتحقیق ذلك،

التي نصت على مایلي:"إلا أن مصلحة السجناء و تدریبهم المهني لا یجوز أن یصیرا 72/02
.2خاضعین لمقصد تحقیق ربح مالي من وراء العمل في السجن"

.240-239،ص لبنى معمري،المرجع السابق-  1

240لبنى معمري،المرجع السابق ،ص- 2
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شروط العمل العقابي: الفرع الثالث

العمل العقابي كوسیلة لإعادة تأهیل المحبوسین و إدماجهم یجب أن یتوفر على 
شروط،كي لا یكون ظالم في حق السجین و یؤدي مهمته و هذا ما سنقدمه في النقاط التالیة:

ان یكون منتجاأولا: 

نتاجیا، ه في تأهیل المحكوم علیه یجب أن یكون غرضه إكي یؤدي العمل العقابي ثمار 
خلاص و دقة و علیه و ممارسته بإقبال ع المحكوم علیه على الإلمنتج هو الذي یدففالعمل ا

ي السجن لشعوره بقیمة العمل الذي یؤدیه و یحرص على آدائه ف،تفان و یزید من تقدیره لنفسه
جدوى منه في التأهیل بل هو فراج عنه، أما العمل الغیر منتج فلا و یواصل تمسكه به بعد الإ

.1فراج عنهه المسجون و لا یحرص علیه بعد الإل فلا یقبل علیالتكاسحباط وإلى الإدافع

في العمل بإعتباره من أهم وسائل إعادة تربیة المحكوم بالنسبة للقانون الجزائري، فیشترط
-73مر رقم علیهم، أن یكون منتجا، حیث تم إنشاء مكتب وطني لأشغال التربیة بموجب الأ

شغال و تقدیم كل خدمة الذي یهدف إلى تنفیذ كل الأ،1973ابریل 03المؤرخ في 17
بواسطة الید العاملة الجزائریة كما یجوز له على وجه الخصوص صنع و تسویق كل المواد 

من هذا 03عقابیة طبقا للمواد التقلیدیة و الصناعیة التي تنتجها الورش التابعة للمؤسسات ال
2مر.الأ

متنوعان یكون أثانیا: 

كوم علیه بنوع واحد من العمل كالأعمال لا یقتصر تكلیف المحع العمل أیقصد بتنو 
عمال الزراعیة و الصناعیة فقط، و إنما یجب أن یتسع المجال لیشمل غیرها من الأعمال، كالأ

ن یختار من بینها العمل الذي یكون وغیرها من الصناعات، حتى یمكنه أالطباعة و التجلید
3یتفق مع قدراتهومع میوله ورغباتهمتماشیا 

108، كلانمار ، ص329د.ابو العلا عقیدة، ص -1
التربیة و تحدید ني لاشغال، المتضمن احداث المكتب الوط1973ابریل 03المؤرخ في 17-73من الامر  03المادة -2

.ساسيقانونھ الأ
، 2002د.احسن مبارك طالب، العمل الطوعي لنزلاء المؤسسات الاصلاحیة، اكادیمیة نایف للعلوم الامنیة الریاض، -3

.105ص
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ستبداله بنوع آخر كانیات  ومیول المحكوم علیه جاز إموفي حالة عدم ملائمة العمل لإ
غرض التأهیل.یتحقق یتفق مع قدراته حتى 

الصناعیة و كالأعمالم المؤسسات العقابیة أعمالا متنوعة نظبالنسبة للقانون الجزائري، ت
ما الزراعیة و التدریب على تعلم الحرف لاسیما التي تتعلق بالصناعة التقلیدیة، و هذا 

نوع ختیار السالف الذكر، ولقد عهد بإ17-73من الأمر 03ستخلصه نص من نص المادة ت
السجین و میوله قدراتلى لجنة تطبیق العقوبات التي تراعي العمل الذي یكلف به المحبوس إ

من قانون تنظیم السجون.96و 24حتیاجات المؤسسة طبقا للمادتین مله السابق و إو ع

ن یكون ملائما للعمل الحرأثالثا: 

و لكل فرد الحق في العمل لكسب ،حد مظاهر العمل في الدولةیعتبر العمل العقابي أ
ن یكون العمل الشخص محبوسا لذلك وجب أعیشه، و هذا الحق معترف به حتى ولو كان

ل یتناسب مع ما كان المسجون بعمإلحاقبمعنى ،داخل المؤسسة العقابیة مماثلا للعمل الحر 
لى محاولة تنظیم ، فتسعى إدارة المؤسسة إالإمكانیداعه المؤسسة العقابیة بقدر یزاوله قبل إ

في المجتمع دارة الورش و المصانع و المزارعها ومزارعها مما یتماشى و تنظیم إورشها ومصانع
.1الافراج عنهم و بالتالي یشاركون في بناء الاقتصاد الوطنيلغایة الحرفي 

من كل لتي ینجز فیها العمل العقابي نفسها و العمل الحرن تكون ظروف اوعلیه ینبغي أ
وقات الراحة...الخ.، أنفعها، ساعات العمل،حیث من النواحي 

ى وجوب لدنى لمعاملة المساجین علحد الأمن مجموعة قواعد ا72/1دة ولقد نصت القاع
المحكوم علیهم لمواجهة الحیاة مع الحر، لإعدادعلى غرار مثیله في المجتتنظیم العمل العقابي

.2المهنیة بعد الافراج عنهم

د القومي ومكافأة فریق اعضاء قسم بحوث العقاب بالمعھد القومي للبحوث الجنائیة، وضع العمل في السجون من الاقتصا-1
وسابقھا.157، ص 1959، یولیو 2، المجلد 2عمالھم، المجلة الجنائیة القومیة، العدد المسجونین على 

، المجموعة السالفة الذكر.1فقرة 72القاعدة -2
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ن یكون بمقابلأرابعا: 

یعد العمل وسیلة لسیادة النظام بین المحكوم علیهم أثناء العمل العقابي،و ذلك لأن حرص 
المؤسسة على دفع المقابل كاملا،إنما یحمل المحكوم علیه على المواظبة في العمل،و الإرتفاع 

ة في بالإنتاج كما و كیفا ،و من ثم الإلتزام  بالقواعد التي تنظم هذا العمل ،كما أن للمقابل أهمی
تأهیل المحكوم علیه، إذ یدخر جزء من هذا المقابل یسلم إلیه یوم الإفراج، بحیث یكون وسیلة 

1جیدة یعتمد علیها لشق طریقه في المجتمع.

و التنظیم القانوني للعمل العقابيالطبیعةالفرع الرابع:

و المفروضة على السجناء قدیما ،و حقا محضا للدولة كان العمل نوعا من الإلتزامات
، و هذا ما 2كانت له خصائص العقوبة ،إلا أنه أضحى في الوقت الحاضر حقا للمسجون

سنوضحه أولا من خال نظرة المشرع الجزائري ، إضافة إلى الأنظمة التي سطرتها التشریعات 
القانونیة لتنظیم هذا العمل.

للعمل العقابيأولا:الطبیعة القانونیة

هناك من الفقه من یرى أن العمل العقابي حق وواجب في نفس الوقت و هو ما یرفضه 
البعض الآخر فلیس للشيء أن یكون حقا و في ذات الوقت واجبا،و إنما الأصح هو القول أن 
العمل العقابي یتضمن حقوقا للمحبوس في جوانب معینة كما یتضمن أیضا مجموعة من 

لتي تفرض علیه في جوانب أخرى ،فمن الحقوق التي یمنحها المشرع الجزائري مثلا الإلتزامات ا
للمحبوس هو حصوله على مقابل مادي نتیجة عمله و كذا ضرورة  تناسب العمل مع حالته 
الصحیة إضافة لخضوعه لتشریع العمل أما الإلتزامات  فأهمها هو قیامه بالعمل الذي طلب 

التي قامت بإستخدامه و كذا إحترام الشروط المفروضة علیه من في ذلك المؤسسةمنه محترما 
طرف الإدارة العقابیة كما أنه لیس للمحبوس المطالبة بالحصول أجر المثل.

108كلانمر أأسماء، المرجع السابق، ص - 1

العمل العقابي كأسلوب من أسالیب المعاملة  العقابیة  في التشریع الجزائري ، المجلة الأكادیمیة للبحث وداعي عز الدین ،-
340، ،ص15القانوني، المجلد 2
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و تجدر الإشارة هنا أن المحبوس لیس له أن یقاضي المؤسسة العقابیة إن لم توفر له 
عتبارات ،و یمكن أن نقول في هذا عملا أثناء قضائه لمحكومیته  كون المسألة خاضعة لعدة إ

الإطار أن المشرع الجزائري لم یعتبر العمل العقابي حقا للمحبوس و إنما جعله وسیلة من 
1وسائل إعادة تربیة المحبوس و إعادة إدماجه یتم تقریره وفق شروط و إجراءات معینة.

ثانیا: التنظیم القانوني للعمل العقابي

یختلف أسلوب تنظیم العمل العقابي من الناحیة القانونیة بإختلاف مدى تدخل الدولة في 
الرقابة علیه و توجیهه،و تبعا لذلك توجد ثلاثة أنظمة قانونیة یخضع لها هذا العمل سنتناولها 

كما یأتي:

نظام المقاولة-1

یتولى تشغیل مضمون هذا النظام یتمثل في أن تعهد الدولة إلى أحد المقاولین ل
المحبوسین و القیام بالإدارة الكاملة للعمل العقابي،فیتحمل كافة النفقات التي یتطلبها هذا العمل، 
فهو الذي یقوم بتوفیر الآلات و المعدات اللازمة لهذا العمل،و إعداد المواد الأولیة ، و تعیین 

د نوع العمل و قواعد الإنتاج، العمل من الناحیة التقنیة، و یحدسیرالفنیین الذین یشرفون على
و یدفع أجور المحكوم علیهم ،و یتحمل نفقات إعاشتهم من تغذیة و لباس و متطلبات النظافة 
و غیرها، و یحصل في المقابل على منتجات العمل فیبیعها لحسابه و یتحمل مخاطر 

المحبوسین كانت غیر أنه لما لوحظ عملیا أن النفقات التي یتحملها المقاول في تشغیلالتسویق،
تفوق العائدات التي یتحصل علیها من بیع المنتجات،فقد كانت الدولة تمنحه مساعدات مالیة.

أما دور الإدارة العقابیة في هذا النظام،فینحصر  في حراسة المحبوسین لمنعهم من 
،فالمقاول یتحمل الهرب،و لا تتحمل الأعباء المالیة التي یتطلبها تشغیل المحبوسین و إعاشتهم 

ذلك،كما أنها لا تتحمل عبء تنظیم العمل أو الإشراف الفني أو الإداري علیه، فالمقاول أیضا 
تصاصیین الذین یوجهون العمل من الناحیة الفنیة، و هو أیضا من قواعد الإخهو من یعین

ر الإنتاج و طرق العمل،و یتولى بیع المنتجات لحسابه الخاص، و یتحمل كافة الأخطا
.مخاطر الإقتصادیة المرتبطة بالإنتاجالمرتبطة بالعمل، و كذلك كافة ال

.163بن لعریبي راضیة،المرجع السابق،ص- 1
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و لقد وجد هذا النظام تطبیقا له في المؤسسات العقابیة الفرنسیة خلال القرن التاسع 
التي یتطلبها العشر، و كان هناك إهتمام بمزایاه المتمثلة في إعفاء الدولة من الأعباء المالیة 

قابي، و یجنبها تحمل أي خسارة یمكن أن تحدث نتیجة  ضعف المردود العالعمل التنظیم 
الإقتصادي لهذا العمل ،و لكن تبین أن هناك عیوبا خطیرة ینطوي علیها هذا النظام جعلته غیر 
مناسب لتحقیق الأغراض المرجوة من العمل العقابي في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة  ،و هذا 

.1927منذ أول أبریل سنة صفة نهائیةما جعل فرنسا تتخلى عنه ب

وتتلخص عیوب نظام المقاولة في أنه یجعل للمقاولین نفوذا كبیرا داخل المؤسسات 
المحبوسین بأسلوب إقتصادي  یتجاهل الغرض الرئیسي للعمل عمل العقابیة ،یجعلهم یستغلون 

ط بالأعمال التي العقابي و هو تأهیل المحكوم علیهم و إصلاحهم، فالمقاولون یهتمون فق
تتطلب قدرا ضئیلا من التدریب و تحقق أكبر النتائج الإقتصادیة بتكالیف قلیلة، و لا یولون 

1إهتماما لإعتبارات تأهیل المحبوسین و ما تقتضیه من تنویع العمل و مماثلته للعمل الحر.

نظام التورید-2

العمل لیقوم بتشغیل ینطوي هذا النظام على تعاقد الإدارة العقابیة مع أحد أرباب
المحبوسین لحسابه مقابل مبلغ من المال یقوم بدفعه لهذه الإدارة بمقتضى عقد یبرم معها في 
هذا الشأن ،و هو عقد من عقود القانون العام ،أي أنه عقد إداري ،یلتزم بموجبه رب العمل 

تجات  لیقوم ببیعها بتورید المواد الأولیة و الآلات، ثم یتسلم حصیلة عمل المحبوسین من المن
لحسابه الخاص.

وتحتفظ الإدارة العقابیة في هذا النظام بالإشراف على سیر عمل المحبوسین،و تتولى 
إعاشتهم ، و تحدد شروط العمل لتمنع الإفراط في إستغلالهم ،و تحافظ على صحتهم و أمنهم، 

عملهم في ورشات داخل المؤسسة العقابیة أو خارجها في مصانع و و یباشر المحبوسین 
ورشات تابعة لرب العمل  المتعاقد ، مع بقاء الإشراف علیهم دائما مع إختصاص الإدارة 

العقابیة.

57قانون الجزائري ،جامعة مستغانم ،صیحي عبد الحمید، تنظیم العمل العقابي في ال- 1
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و یتبین لنا من خلال عرض مضمون نظام التورید، أنه یحفظ للإدارة العقابیة إشرافها 
لى نحو لا یتعارض مع إعتبارات التأهیل . فمن خلال هذا على عمل المحبوسین ،و تنظیمه ع

الإشراف ،یمكنها توجیه عنایتها إلى الأغراض المرجوة من العمل العقابي، و أهمها التأهیل و 
الإصلاح ، كما أن هذا النظام لا یجعلها تتحمل أعباء مالیة  كبیرة، نظرا لأن توفیر المواد 

العمل، و مؤدى ذلك أن الإدارة في هذا النظام  تحصل الأولیة و الآلات یقع على عاتق رب
على مبلغ ثابت تأحذه من رب العمل، و تقوم بالإشراف الكامل على المحبوسین من الناحیة 
الفنیة و الإداریة مع مراعاة الغرض المستهدف من تشغیلهم ،و هو الإصلاح و التأهیل  مع 

أنها لا تتحمل أي خسارة.

لتي یحققها نظام التورید ،سواء لصالح الإدارة العقابیة أو لصالح و رغم هذه المزایا ا
المحبوسین ، إلا أنه یعاب علیه كونه یؤدي إلى التضحیة أحیانا ببعض الإعتبارات العقابیة في 
مقابل الإعتبارات الإقتصادیة، إضافة إلى أنه لیس محل إقبال من طرف أرباب العمل لكونه لا 

یحرمهم من الإشراف الكامل على رؤوس ذالي یرغبون فیه ،إیحقق مصالحهم على الوجه
1ره. اأموالهم التي خصصوها للإستثمار في إط

نظام الإدارة المباشرة- 

،و یتمثل مضمون هذا النظام في قیام إدارة المؤسسة العقابیة بتشغیل المحبوسین لحسابها 
ر من المؤسسات و طرف آخى عملهم بشكل مباشر دون أن تستعین في ذلك بأي الإشراف عل

ة للإنتاج، و تحدد رباب العمل ، فهي التي تقتني المواد الأولیة و الآلات و الأدوات اللازمأ
ه العمل من الناحیة التقنیة ،و تتحمل تكالیف إعاشة المحبوسین ،و تدفع لهم أسالیبه و توج

بي طبقا لهذا النظام في أجورهم ،و تتولى تسویق المنتجات لحسابها الخاص. و یتم العمل العقا
ورشات إنتاجیة خاصة بالطباعة أو صناعة الأثاث أو الأحذیة ،و یقوم فریق من المحبوسین 

شطة الخدماتیة الضروریة  كالصیانة و النظافة و الطهي .و یتضح لنا من ذلك أن نبأداء الأ
بما یتطلبه من الإدارة العقابیة في هذا النظام تأخذ على عاتقها مشروع تشغیل المحبوسین 

تكالیف و ما یحمله من مخاطر، و تحصل على ما یحققه من مكاسب .

58یحي عبد الحمید،المرجع السابق ،ص- 1



للعمل العقابيالصورة التقلیدیةالفصل الأول

~ 28 ~

إن المیزة الكبیرة التي یحققها هذا النظام لصالح حسن إستخدام العمل العقابي ، تكمن في 
أنه یتیح للإدارة العقابیة تشغیل المحبوسین وفق مقتضیات إصلاحهم و تأهیلهم ،فهي التي 

العمل من كافة الجوانب ،سواءا من الناحیة التنظیمیة أو من الناحیة تتولى الإشراف على 
التقنیة. 

أما من ناحیة ما ینسب إلى هذا النظام من سلبیات ،فقد أحذ علیه أنه یحمل خزینة الدولة 
نفقات كبیرة ، و في المقابل قد لا یعود علیها بمداخیل  كافیة لتغطیة تلك النفقات.

و یرون أنه لا ء العقاب إلى تفضیل نظام الإدارة المباشرة ،و یتجه موقف أغلب علما
ینبغي أن تكون التكالیف المالیة لهذا النظام عائقا یحول دون تنظیم العمل العقابي بالكیفیة التي 
تضمن تحقیق الهدف المبتغى منه و هو إصلاح و تأهیل و إعادة إدماج المحبوسین . و یتسق 

عة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ،حیث نجد هذا الموقف مع ما تفضله مجمو 
تنص على:"إلا أن مصلحة السجناء و تدریبهم المهني لا یجوز أن یصیر 72/2القاعدة

على 73/1خاضعین لمقصد تحقیق ربح مالي من وراء العمل في السجن". كما تنص القاعدة 
، بتشغیل مصانعها و مزارعها :" یفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة ،لا المقاولون الخاصون 

."1

موقف المشرع الجزائري
یمكن القول أن التنظیم القانوني للعمل العقابي في الجزائر ینطوي على أحكام 

من قانون تنظیم السجون 115تتوافق إلى حد كبیر مع نظلم التورید، فقد نصت المادة 
على إحداث مؤسسة عمومیة،تقوم بتشغیل الید العاملة العقابیة ، تحدد مهامها و 

مؤدى هذا الحكم أنه یجعل تشغیل المحبوسین تنظیمها و سیرها عن طریق التنظیم ،و
إمتیازا لهذه المؤسسة بقوة القانون، فلا یجوز للإدارة العقابیة التعاقد مع رب عمل آخر 

في هذا الشأن .
المحدد لمهام 13/259و تطبیقا لأحكام هذم المادة، صدر المرسوم التنفیذي رقم 

، و یستخلص من 2ة و تنظیمها و سیرهاالمؤسسة العمومیة لتشغیل الید العاملة العقابی

59یحي عبد الحمید، المرجع السابق، ص - 1

، یحدد مھام المؤسسة العقابیة 2013یولیو سنة 7الموافق ل1434شعبان عام 28،مؤرخ في 259-13من المرسوم2المادة -
2لتشغیل الید العاملة العقابیة و تنظیمھا و سیرھا.
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جملة أحكامه أن هذه المؤسسة غیر مندمجة هیكلیا بإدارة المؤسسات العقابیة ،فهي 
مؤسسة قائمة بذاتها تسمى " الدیوان الوطني للأشغال التربویة و التمهین" ، و هي ذات 

المالي و توضع طابع صناعي و تجاري ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال
تحت وصایة وزیر العدل حافظ الأختام، و لها صفة التاجر في علاقاتها مع الغیر.

و طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم فإن الدیوان الوطني للأشغال التربویة و 
التمهین یكلف بتشغیل الید العاملة العقابیة في إطار تنفیذ برامج إعادة الإدماج 

سین ،لحساب وزارة و مصالح الدولة و الجماعات المحلیة ،و الإجتماعي للمحبو 
المؤسسات و الهیئات العمومیة ، و المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاریع 

ذات منفعة عامة .
و طبقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم فإن الدیوان یتولى تشغیل الید العاملة 

یة ، و ذلك طبقا لدفتر شروط ملحق بالمرسوم ،العقابیة كمهمة من مهام الخدمة العموم
.1یتضمن تحدید تبعات هذه الخدمة التي تفرضها الدولة على الدیوان

.59مرجع السابق،ص یحي عبد الحمید، ال- 1
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الثانيالمبحث 

ةتشغیل المحبوس في البیئة المفتوح

نظرا لما تتمیز به الأنظمة التقلیدیة من مساوئ في مجال تشغیل المحبوسین و 
بإعتباره أقدم نظام للحبس> و بالنظر إلى ما یتوفر علیه نظام البیئة المغلقة في هذا المجال< 

التي تعتبر شبه منعدمة و حتى في حالة توفرها فهي لا تقضي الغرض المرجو منها و لا تكون 
الفائدة منها بتلك النسبة المهمة المرجو تحقیقها،فقد تبنى المشرع نظاما مكملا لنظام البیئة 

الورشات المفتوحة و نظام و الذي یتضمن كل من نظامالمغلقة و هو نظام البیئة المفتوحة 
الحریة النصفیة بإعتبارهما محل دراستنا ،حیث یبني هذا النظام على غرس الثقة في نفس 

المحكوم علیه و بث الطمأنینة فیهم لإعدادهم إلى العودة للمجتمع، و هذا ما سنتنوله من خلال 
:

لأول:نظام الورشات الخارجیةاالمطلب 

نظام الحریة النصفیة:المطلب الثاني

ولالمطلب الأ 

نظام الورشات الخارجیة

الخارجیة من أبرز الأنظمة التي تقوم علیها سیاسة إعادة تأهیل یعد نظام الورشات
المساجین ،حیث یقوم بموجبه المحكوم علیه بالعمل وفقا لظروف نفسیة و بدنیة  مختلفة عن 
ظروف المؤسسة المغلقة،و فیما یلي سنستعرض مضمون النظام  و شروط الإستفادة منه و 

إجراءات الوضع فیه و كذى تقییمه.
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الورشات الخارجیةنظاممضمون :رع الأولالف

من القانون 103إلى 100نظم المشرع الجزائري نظام الورشات الخارجیة في المواد
حیث إعتبرها وسیلة من وسائل العلاج العقابي و في هذا السیاق تنص المادة 04-05رقم 
الخارجیة ،قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعمل ضمن "یقصد بنظام الورشات:على أنه100

فرق خارج المؤسسة العقابیة ،تحت إدارة السجون لحساب الهیئات و المؤسسات العمومیة". و 
بإستقراء نص المادة نلاحظ أن القطاع الذي یمكن أن یستفسد من الید العاملة العقابیة هو 

لعمومیة و الهیئات جاءت على سبیل الحصر مما القطاع العام،وذلك كون عبارة المؤسسات ا
یعني إقصاء و إستبعاد القطاع الخاص،إلا أن المشرع الجزائري قد أورد إستثناء على هذا المبدأ 
في الفقرة الثانیة من نفس المادة ،ألا و هو إمكانیة إستفادة القطاع الخاص من الید العاملة 

1شاریع ذات مصلحة و منفعة عامة العقابیة ،على أن تكون مساهمة في إنجاز م

الورشات الخارجیةنظامالوضع في شروط :الفرع الثاني

إختلفت الأراء في تحدید الضابط الذي یمكن الإعتماد علیه ،في إیداع المحكوم 
علیه الورشات فذهب رأي إلى تطبیق معیار زمني ،فینقل المحكوم علیهم قبل إنتهاء عقوبتهم 

المؤسسة المغلقة إلى البیئة المفتوحة،حیث یقضي فیها باقي مدة العقوبة بفترة كافیة من 
المحكوم بها ،و تعتبر هذه الفترة بمثابة تمهید له لمواجهة الحیاة .

فإذا كانت هذه المدة في حین ذهب رأي آخر إلى الأخذ بمدة العقوبة المحكوم بها ،
في مؤسسة مغلقة ،و إذا كانت المدة قصیرة یودع في الورشات طویلة یودع المحكوم علیه بها

الخارجیة .

من قانون 101وقد إتجه المشرع الجزائري بالأخذ بالمعیار الزمني ،حیث نصت المادة 
تنظیم السجون على أنه "یوضع في الورشات الخارجیة من المحبوسین المحبوس المبتدئ الذي 

1 طاشور عبد الحفیظ،دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة و الجزائیة  في سیاسة إعادة التأهیل الإجتماعي في التشریع -
، 2001مطبوعات الجامعیة، الجزائر ،الجزائري ،الدیوان الوطني لل
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علیه، و المحبوس الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة قضى ثلث العقوبة المحكوم بها 
1و قضى نصف العقوبة المحكوم بها علیه " بالإضافة إاى حسن السیرة و السلوك.

الورشات الخارجیةالفرع الثالث :إجراءات الوضع في نظام 

دها اللجوء إلى تطبیق هذا الإجراء یتطلب تحفیزات كثیرة من طرف أكثر من جهة نور 
كما یلي:

أولا:فیما یتعلق بالمحبوس الراغب في الإستفادة من هذا الإجراء

لك حسب الحالتین المشار إلیهم ذعلى هذا الأخیر التأكد من توفر شرط مدة الإختبار،و 
إلى قاضي تطبیق العقوبات یتضمن إبداء الرغبة في الإستفادة من هذا النظام.آنفا،وتقدیم طلبه

ثانیا:فیما یتعلق بالمؤسسة المستقبلة في إستعمال الید العاملة الحبیسة

لراغبة في الإستفادة من هذا الإجراء (مؤسسة،معمل،شركة،إدارة) بغض اعلى الجهة 
النظر عن وصفها من القطاع العام أو الخاص ،تقدیم طلب إبداء الرغبة في الإستفادة من الید 

.2اضي تطبیق العقوباتالعاملة الحبیسة إلى السید ق

ثالثا:فیما یتعلق بقاضي تطبیق العقوبات

عند تلقیه الطلب القیام بعرضه على لجنة تطبیق العقوبات یقوم قاضي العقوبات 
على لجنة تطبیق العقوبات إبداء الرأي في الطلب الذي التابعة للمؤسسة المعنیة لإبداء الرأي،و

یعرض علیها من قبل قاضي تطبیق العقوبات ،إیجابا كان أم سلبا .

ة النصفیة مسعودي كریم،دور القاضي في تطبیق العقوبات في الوسط المفتوح(نظام الورشات الخارجیة و الحری-
135سعیدة ،صنموذجا)،جامعة مولاي الطاهر  1

دار الهدى ،عین ملیلة الجزائري ،في ظل التشریع سائح سنقوحة،قاضي تطبیق العقوبات بین الواقع و القانون-
.90،ص2013، 2
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رابعا:فیما یتعلق بمدیر المؤسسة العقابیة المعنیة بالطلب

على مدیر المؤسسة العقابیة المعنیة بالطلب أن یوقع الإتفاقیة المبرمة بینه و یتعین 
على أنه" في حالة الموافقة 103لجهة الطالبة،ذلك ما ذهبت إلیه الفقرة الثانیة من المادة بین ا

تبرم إتفاقیة مع الهیئة الطالبة تحدد فیها الشروط العامة و الخاصة بإستخدام الید العاملة من 
المحبوسین ،على أن توقع هذه الإتفاقیة من قبل مدیر المؤسسة العقابیة و ممثل الهیئة 

البة".الط

غیر أنه عملیا لوحظ أن إتفاقیة  إستعمال الید العاملة العقابیة لا توقع من قبل مدیر 
المؤسسة العقابیة ،و إنما من قبل مدیر الدیوان الوطني للأشغال التربویة الملحق  بالمدیریة 
ئر العامة لإدارة السجون و التابع للسلطة الوصیة أي وزارة العدل ،و الكائن مقرها بالجزا

.1العاصمة

خامسا:الجهة المعنیة لتحضیر الملفات

متى تم إستكمال الإجراءات أعلاه .تقوم المصلحة المعنیة و هي إعادة الإدماج 
العدد بالمؤسسة العقابیة و التي یشرف علیها قاضي تطبیق العقوبات بهذا الخصوص بإختیار

الكافي من المحبوسین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة و الموضوعیة ،یلیها تشكیل الملفات 
الخاصة بكل محبوس ،منها الطلب المقدم من قبل المحبوس ،الوضعیة الجزائیة للمعني،صحیفة 

بت ، شهادة حسن السیرة و السلوك ،إضافة إلى شهادة طبیة تث02السوابق العدلیة للمعني رقم
مدى أهلیة المعني للمساهمة في الأشغال المقررة. 

سادسا:دور الدیوان الوطني للأشغال التربویة

تقرر هذه الإتفاقیة في ستة نسخ توزع منها نسخة لكل من المتعاقدین و ذلك لغرض 
لإدارة السجون للإعلام ،نسخة لقاضي تطبیق العقوبات التنفیذ،و نسخة للسید المدیر العام 

تابعة.للم

، السالف الذكر.04- 05قانون رقم- 1
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یتولى الدیوان الوطني تحصیل المبالغ المالیة المترتبة عن الإتفاقیة ،و یحیلها إلى حساب 
1المؤسسة العقابیة التي تتولى بدورها توزیعها على المحبوسین المستفیدین من هذا النظام.

الورشات المفتوحةنظام تقییم : الفرع الرابع

الخارجیة إلا أنه لا یمكن تصور وجود نظام من دون عیوب و بالرغم من ما یتمیز به نظام الورشات
هذا ما سنوضحه فیما یلي:

أولا:المزایا

وسائل المعاملة العقابیة التي تمهد الطریق نحو إحدىالورشات الخارجیة بأنه یتمیز نظام
بقاء نوعا من الصلات و الروابط بین المحكوم علیه، حیث أنه یحافظ على إإدماجإعادة

ته الطبیعیة و یقلل بدرجة احیإلىالمحكوم علیه و بین العالم الخارجي، تمهید لعودته النهائیة 
.المفسدة الضارة للسلب التام للحریةالآثاركبیرة من 

ثانیا:العیوب

أنبها، كما المحكوم علیهم لإلحاقالتي تكفي الأعمالنه یصعب من ناحیة تدبیر قیل أ
إزاءیحجمون عن تشغیلهم، نتیجة لنظرة الریبة التي تتوفر لدیهم الأعمالأصحابكثیرا من 
أثناءالخاص بهم، فضلا عن الرقابة التي تفرضها المؤسسة العقابیة علیهم الإجراميالماضي 

ل للعمل بصورة طبیعیة وزیادة الریبة لدى صاحب العمأدائهمعدم إلىالعمل تؤدي أداء 
.2في سوق العملالأحرارفضلا عن مزاحمة المحكوم علیهم للعمال .تجاههم 

وقیل كذلك أنه باهظ التكالیف لأنه یحتاج إلى عدد كبیر من المشرفین و الحراس.

136مسعودي كریم ،المرجع السابق ،ص- 1

.136ص المرجع السابق،كلانمار اسماء،-2
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المطلب الثاني

نظام الحریة النصفیة

یطبق على العقابیة الحدیثة الذي المعاملةأسالیبلحریة النصفیة احد انظام عتبری
یسمح هذا النظام إذ،لجزء من العقوبة داخل المؤسسة العقابیةهالمحكوم علیه بعد قضائ

وإماتكوین مهني بتلقيإمالیم في مؤسسة تربیة، و عبمتابعة تأوللمحكوم علیه بممارسة عمل 
العقابیة، حیث یتعین الإدارةرقابة إلىعلاج طبي دون خضوع المحكوم علیه إلىبخضوعه 

.المؤسسة العقابیة في المساءإلىعلى المحبوس بعد انتهاء العمل الرجوع 

العمل للمحبوسإمكانیةیتضمن جوهر موضوعنا و هو لأنهقد اهتممنا بهذا النظام 
لذا سنبین مضمون النظام أولا ثم نتطرق لشروط و إجراءات الوضع فیه و تقییمه.

الحریة النصفیةنظام مضمون:الفرع الأول

خارج بممارسة عمل إماالحریة النصفیة هي نظام بمقتضاه یسمح للمحكوم علیه 
بمتابعة تعلیم في مؤسسة إماالمؤسسة العقابیة بمثل الشروط المطبقة على العمل الحر، و 

الرقابة من إلىإخضاعهعلاج طبي دون إلىبخضوعه إمابتلقي تكوین مهني و إماو تربویة
المؤسسة في إلىیتعین على المحكوم علیه بعد انتهاء العمل الرجوع إذالعقابیة الإدارة
.1المساء

بالإضافة إلى أن المحكوم علیه یتمتع بحریة شبه كاملة في الفترة التي یقضیها خارج 
أسوار السجن ،فلا یرتدي بذلة السجن كما یمكنه الإحتفاظ بقدر من الأموال تكفي للطعام و 

إن علیه عدة إلتزامات ،أهمها الرجوع في كل مساء إلى المؤسسة المواصلات،و مع ذلك ف
،و عدم إرتیاد أماكن معینة كأماكن اللهو و العقابیة ،و تناول الطعام بالقرب من مكان العمل 

2شرب الخمر و المخدرات ،و عدم إستلامه لأجره بل تستلمه المؤسسة العقابیة.

.262عمر خوري ،المرجع السابق ،ص - 1

141كلانمر أسماء،المرجع السابق،ص- 2
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الحریة النصفیةشروط الوضع في نظامالفرع الثاني:

وهذا ما نصت الإستفادة من هذا الإجراء یتطلب توافر مجموعة من الشروط القانونیة ،
من قانون تنظیم السجون على أنه "یمكن أن یقبل في نظام الحریة النصفیة 106علیه المادة 

علیه المحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على إنقضاء عقوبته أربعة و عشرون شهرا ،و المحكوم
الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة ،و قضى نصف العقوبة و بقي على إنقضائها مدة 

1لا تزید عن أربعة و عشرون شهرا"

ذلك أن الحریة النصفیة ترخص للمحكوم علیه بمغادرة المؤسسة العقابیة أغلب 
راد المجتمع فیحفظ توازنه ة بأفالنهار ،فیقیه من إحتمال بأشخاص أكثر خطورة منه، ویبقى بصل

من قانون تنظیم السجون تجیز للمحكوم علیه في 105البدني و العقلي ،خاصة و أن المادة
الحریة النصفیة ،مزاولة دروس في التعلیم العام أو المهني أو العمل،حیث یقتصر الوقت 

لسابقة.المرخص له بمغادرة المؤسسة العقابیة على القدر اللازم لتحقیق أحد الأغراض ا

من الناحیة العملیة ،یلزم المحكوم علیه المستفید من الحریة النصفیة ،إضافة إلى 
الوثیقة التي تسلم له لإثبات تواجده خارج المؤسسة العقابیة ،بإمضاء تعهد  یلتزم بموجبه إحترام
التعلیمات التي تضمنها قرار المنح ،و التي حددها قاضي تطبیق العقوبات ،وتدور هذه 
التعلیمات حول سلوكه خارج المؤسسة العقابیة و عودته إلیها  ،كما یجب على المحبوس 
الحفاظ على النظام و الأمن خارج المؤسسة أثناء أوقات العمل أو التعلیم أو التكوین المهني و 

بأي كان أولئك الذین یفرضهم الواقع الدراسي أو المهني أو العملي .عدم الإتصال

لا یغادر المحبوس المؤسسة العقابیة إلا للإتجاه لمكان الشغل أو التعلیم و یجب علیه 
2الرجوع في المساء.

نرى أن أهم إلتزام یفرض على المحكوم علیه هو عودته مباشرة إلى المؤسسة العقابیة  
من قانون 188من العمل أو التعلیم ،و إلا إعتبر في حالة فرار طبقا للمادة فور إنتهائه

1العقوبات الجزائري.

،سالف الذكر.04- 05القانون - 1

138كریم،المرجع السابق،صمسعودي - 2
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الحریة النصفیةنظامإجراءات الوضع في الفرع الثالث:

یستلزم على المحبوس الراغب في الإستفادة من هذا الإجراء سواء كان مبتدئ أو معتاد 
وبات ،یتضمن الموضوع الذي یرغب فیه للإنتماء إلیه القیام بتقدیم طلب إلى قاضي تطبیق العق

في إطار الحریة النصفیة ،على أن یكون الطلب مسبب و محدد سواء كان عملا أو تكوین أو 
دراسة مما یسمح له من الإستفادة منها .إضافة إرفاقه بالوثائق الضروریة و المثبتة للموضوع 

آخر یمكن أن یستفید منه موضوع الطلب)الذي یرغب فیه( شهادات أو مؤهلات أو أي شیئ 

متى تم إستكمال هذه الإجراءات ،تقوم المصلحة المعنیة و هي مصلحة إعادة الإدماج 
الإجتماعي و التي یشرف علیها قاضي تطبیق العقوبات في هذا الخصوص،بتشكیل الملفات 

الخاصة لكل محبوس ،حیث یتضمن كل ملف الوثائق التالیة :

قبل المحبوس.طلب مقدم من -

الوضعیة الجزائیة للمعني.-

.02صحیفة السوابق العدلیة رقم -

شهادة حسن السیرة و السلوك.-

یعرض هذا الملف أمام لجنة تطبیق العقوبات ،التي یرأسها قاضي تطبیق العقوبات في 
الجلسة المقررة لذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة .

ي تطبیق العقوبات دراسة الملفات المقدمة إلیها تتولى اللجنة المعنیة و تحت رئاسة قاض
من قبل مصلحة الإدماج بالمؤسسة،حالة بحالة و ذلك بالتحقق من مدى مطابقتها للشروط 
القانونیة و الموضوعیة ،و متى ثبت توافر الشروط المطلوبة تتداول اللجنة في الأمر  و ذلك 

رجح صوت الرئیس.عن طریق التصویت و بالأغلبیة ،و إن تساوت الأصوات 

و متى كانت الأغلبیة لصالح الإستفادة أصدر الرئیس مقرر الإستفادة  بالوضع في نظام 
الحریة النصفیة على أن تكون هذه المقررة فردیة بمعنى مقررة لكل محبوس. ویقوم قاضي 

.322، السالف الذكر،صقانون العقوبات الجزائري- 1
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الوضع في نظام الحریة النصفیة بإخطار المدیریة تطبیق العقوبات بمجرد إصداره لمقررة 
لعامة لإدارة السجون بذلك، و إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل.ا

ویغادر المحبوس المؤسسة و هو یرتدي اللباس العادي و یحمل مبلغا مالیا تدفعه الإدارة 
.1العقابیة لأداء مصاریف النقل و الإطعام 

ة أو و في حالة خرق المحبوس لقواعد حفظ النظام و الأمن خارج المؤسسة العقابی
الإخلال بالإلتزامات ،أو أي حادث تسبب فیه، یتعین على صاحب العمل و مدیر  المؤسسة 

لیقرر الإبقاء على الإستفادة من نظام العقابیة الإخطار على الفور قاضي تطبیق العقوبات 
بیة الحریة النصفیة أو وقفها أو إلغائها ،بعد إستشارة لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة العقا

2.

على أن أي من هذه المقررات التي یصدرها قاضي تطبیق العقوبات تبنى أساسا على 
معطیات تأتي من مصادر مؤكدة ، مثلا أن اللجنة تعین أحد أعضائها و خاصة المكلفون 
بمصلحة إعادة الإدماج التابعة للمؤسسة لمتابعة المستفیدین من هذا النظام على مستوى الجهة 

أو یتكونون فیها ،فضلا عن التنسیق الموجود بین المؤسسة العقابیة و الجهة التي یدرسون 
المستقبلة لهؤلاء بصفة مستمرة.

و لتوضیح أكثر نورد حادثة وقعت في هذا السیاق و التي تكمن في أن أحد المستفیدین 
،و بعد من نظام الحریة النصفیة تم تسجیله في الجامعة لمزاولة دروسه بموجب مقرر الإستفادة 

مدة من الزمن تم تفقد مساره من المؤسسة حتى الجامعة ،لیتضح بأن المعني یقصد بیت أهله 
دون المرور على الجامعة أصلا.

تم تقصي الحقیقة لیتضح أنه لم یدخل الجامعة و لو على سبیل الزیارة و على إثر ذلك 
روج من طرف مدیر تم تجمیع كافة المعطیات و من مختلف الجهات ، فتقرر منعه من الخ

المؤسسة،تلتها مقررة الإلغاء على إعتبار جسامة التصرف ،فضلا عن كون المعني لم یكن 
أهلا للثقة التي وضعت فیه.

139مسعودي كریم ،المرجع السابق ،ص- 1
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وحالة أخرى ،تمثلت في أن المستفید عند عودته من الدراسة و على إثر تفتیشه عثر 
ن مواصلة الدراسة كما تمت بحوزته على قطعة من المادة المخدرة، و النتیجة أن المعني حرم م

1متابعته عن الجرم الذي أتاه.

الحریة النصفیةنظام تقییم : الفرع الرابع

المزایاأولا:

، لهذا النظام مزایا لا شك فیها بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة 
ه جانبا كبیرا من إحتمال قییغلب النهار علیه بمغادرة المؤسسة العقابیة أفترخیصه للمحكوم

ل فكیقائمة و أسرتهأفرادمنه خطورة و یبقى صلته بالمجتمع و أكثرختلاطه بأشخاص إ
.2نقضاء عقوبتهته بعد إحتفاظه بعمل یستمر في مباشر إ

ما قورن بنظام سلب الحریة، كما یضمن عودة المحكوم إذاالنظام قلیل التكالیف أنكما 
المجتمع عودة تدریجیة، فلا یتعرض لصدمات الحریة و یحافظ إلىعلیه بعقوبات طویلة المدة 

یتم في وسط قریب من الحیاة العادیة و كذلك یساعد على لأنهعلى توازنه البدني و النفسي 
و تأهیله.إصلاحه

العیوبثانیا:

أصحابأن،نتقادات منهاالإرغم المزایا السابقة وجه لنظام الحریة النصفیة العدید من 
تشغیل المستفیدین بهذا النطاق بنفس السهولة التي یعمل بها العمال لا یقبلون على الأعمال

النقد بأنه یمكن هذاورد على،الأشخاصتوجد نظرة ریبة في نظرهم تلقاء هؤلاء الأحرار إذ
على ذلك عن طریق نشر الوعي لدى الجمهور بأهمیة تطبیق النظام وضرورته في التغلب

ن بعض المحكوم أتأهیل المحكوم علیهم، و بالتالي تحقیق مصلحة المجتمع، ووجه نقد ثاني ب
یصلح معهم تطبیق هذا النظام ،و خصوصا أولئك الذین یضعفون أمام إغراء لا،علیهم

نه لا یمنح كما أبتطبیقه على الأشخاص الذین یستحقونه فقط،یمكن دفعهالهرب، و هذا النقد 

140مسعودي كریم،المرجع السابق ،ص- 1
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قریره، وفي حالة مخالفتهلتزامات التي تعد شروطا لتمن تدابیر الرقابة و غیرها من الإمجردا 
.1بو یعد الشخص مرتكبا لجریمة الهر 

علیه لأنه ینطوي على عدم المساواة ،لأنه لا یطبق على فئة الضعفاء و كما إعترض
الرضى الذین لا یمكنهم العمل ،كما یصعب تطبیقه على الأشخاص العاطلین أو في حالة 
إجازة مدفوعة ،و هذا الإعتراض یمكن دفعه بأن هذا النظام لا یتقرر فقط من أجل العمل و 

دریبي أو تعلیمي أو متابعة علاج طبي و من ثم یمكن إنما یمكن تقریره لمواصلة نشاط ت
للمرضى الضعفاء الإستفادة منه.

یطبق على فئة الضعفاء و لالأنهینطوي على عدم المساواة، إذكما اعترض علیه 
في حالة أوشخاص العاطلین لأالمرضى الذین لا یمكنهم العمل، كما یصعب تطبیقه على ا

إنماالعمل و لأجلیمكن دفعه بان هذا النظام لا یتوفر فقط مدفوعة و هذا الاعترافإجازة
.2یمكن تقریره لمواصلة نشاط الاستفادة

.458نعم،المرجع السابق ،صد.سیف النصر عبد الم- 1

.143كلانمر أسماء، المرجع السابق،ص- 2
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ملخص الفصل

نستخلص في نهایة فصلنا إلى أن العمل العقابي له دور إیجابي و فعال في تحقیق 
السیاسة العقابیة الحدیثة ،من خلال إقراره في المواثیق الدولیة و عملیة التأهیل التي جاءت بها

تبنیه من قبل الدول في تشریعاتها العقابیة بغرض تأهیل و تهذیب فئة المحبوسین من أجل 
إعادة إدماجهم داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم ، هذا من جهة و من جهة ثانیة أصبح العمل 

رة العودة للإجرام التي تمیزت بها فئة المحبوسین عن باقي العقابي یساهم في الحد من ظاه
فئات المجتمع الأخرى ،و ذلك بتعلم هذه الفئة حرفة أو صنعة تساعدهم على كسب عیشهم و 

مواجهة الحیاة الجدیدة بعد الإفراج عنهم .

ذهب المشرع الجزائري في هذا المجال إلى تكریس جملة من الأحكام التي تنظم هذا 
نون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي وص قا، و ذلك من خلال نصالعمل 

و ما جاء بعده من تنظیمات للعمل به ،بالإضافى إلى المؤسسات التي تقوم للمحبوسین ،
بتشغیل الید العاملة العقابیة مثل "الدیوان الوطني للأشغال التربویة و التمهین".



الفصل الثاني

الصورة الحدیثة للعمل 
العقابي
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ا على المساجین و ثباتها عدم نجاعتهو إبأثر سلبي ، لعقوبة السالبة للحریة اتمیز

و الآلیات التي تساعد فعالیتها خاصة إذا لم تشتمل هذه الأخیرة على مجموعة من الوسائل 

، المحبوسین و لیس فقط تحقیق عنصر العقاب في العقوبة مهما كانتتربیة وإعادة على تقویم 

و حقوق نسان عامة ى تندید جمیع المجتمعات و المنظمات الدولیة  بحقوق الإلو بالإضافة إ

المساجین خاصة، فقد سعت  الدول التي تحرص على تطویر أنظمتها العقابیة و جعل التأهیل 

یدیة وتعویضها بجملة من ى تضییق من نطاق العقوبات التقللالإجتماعي هدفا أساسیا للعقوبة إ

همها العمل للنفع.البدائل أ

العقابي داخل أو خارج المؤسسة العقابیة أو یمكن تسمیته وبالرغم من تناولنا العمل

هم بدائل النظام العقابي عمل العقابي في صورته التقلیدیة إلا أنه وفي الوقت الحالي من أبال

لتي تبنتها السیاسة العقابیة المعاصرة كبدیل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة هو التقلیدي ا

العمل للنفع العام

جل حمایة المحكوم علیهم من مساوئ الحبس الناتجة وقد سعى المشرع الجزائري من أ

بعقوبة خذت مواكبة التشریعات المقارنة التي ألى وبة السالبة للحریة قصیرة المدة إعن العق

یر فبرا06المؤرخ في 05/04فنص على العقوبة البدیلة بموجب القانون ،العمل للنفع العام

و الذي جاء فیه:1دماج الاجتماعي للمحبوسینالمتضمن قانون السجون و إعادة الإ2005

منیة و العقوبات نظیم العقوبات السالبة للحریة و التدابیر الأدارة السجون لضمان ت"تتولى إ

و المعدل 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/01لبدیلة طبقا للقانون" و تبعا لذلك نص القانون ا

05ة العمل من خلال المواد المتضمن قانون العقوبات على عقوب66/156مر المتمم للأ

. 2مكرر05لى مكرر إ

، المتضمن قانون تنظیم السجون و 2005فبرایر سنة 6الموافق ل1425ذي الحجة عام27المؤرخ في 04- 05القانون -
للمحبوسین.إعادة الإدماج الإجتماعي 1

عدل و المتمم لقانون العقوبات .الم2009فبرایر سنة 25الموافق ل 1430صفر عام 29المؤرخ في 01-09القانون رقم- 2



الصورة الحدیثة للعمل العقابيالفصل الثاني

~ 43 ~

توى رع الجزائري و على مسوبالرغم من حداثة هذا الموضوع في السیاسة الجنائیة للمش

هتمام الكافي من حیث البحث و علیه ستنص الدراسة في فصلنا هذا القضاء إلا انه لم ینل الإ

على:

الإطار المفاهیمي لعقوبة العمل للنفع العام.المبحث الأول:

الإطار القانوني لعقوبة العمل للنفع العام.المبحث الثاني:

الأولالمبحث 
لعقوبة العمل للنفع العامالإطار المفاهیمي

عقوبة الحبس ستخدمت لمواجهة مساوئل التي إهم البدائیعد العمل للنفع العام من أ
عادة لعمل العقابي و اللتان تستهدفان إلعقوبة او عصریة لقصیر المدة، و كذلك صورة حدیثة أا

المقارنة في تبني هذا تأهیل المحكوم علیه لذا حرص المشرع الجزائري على غرار التشریعات 
المعدل و المتمم لقانون 2009فیفري 25المؤرخ في 09/01النظام من خلال القانون رقم 

و سنوضح مفهوم عقوبة العمل للنفع العام فیما یلي ، ثم  نقوم بتمییزها عن ما ،العقوبات
یشبها من عقوبات في هذا المجال أي العمل العقابي.

عقوبة العمل للنفع العاممفهوم المطلب الأول:
المطلب الثاني :تمییز عقوبة العمل للنفع العام عن الأعمال العقابیة الأخرى

المطلب الأول
مفهوم عقوبة العمل للنفع العام

بحیث لم یتم تبنیها تعتبر عقوبة حدیثة في التشریع الجزائريم عقوبة العمل للنفع العا
المعدل و المتمم لقانون 01-09من خلال القانون 2009من طرف هذا الأخیر  حتى سنة 

بالإضافة لى توضیح مفهومها من خلال مجموعة من التعاریف العقوبات ، وسنتطرق إ
. للخصائص الممیزة لها  و الصور التي جاءت بها في مختلف التشریعات
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عقوبة العمل للنفع العام: تعریف الأولالفرع 
ستاذ "فواستوي ستیسال" عقوبة العمل للنفع العام بأنها: صدور حكم عن یعرف الأ

.1القاضي یمكن المحكوم علیه من القیام بعمل بدون مقابل لفائدة المصلحة العامة
فع من قانون العقوبات الفرنسي في فقرتها الثامنة عقوبة العمل للن131وقد عرفت المادة 

العام بأنها " العمل بلا مقابل لمصلحة شخصیة معنویة عامة او جمعیة مباشرة أعمالا 
.2للمصلحة العامة"

نها " قیام الجانح بعمل یعود بالفائدة على المجتمع تكفیرا عن وعرفها عمر مازیت على أ
.3جرة.لخطأ المرتكب من طرفه و ذلك دون أن یكون ذلك مقابل أا

عتبرت العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للعقوبة وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشریعات إ
و عقوبة لبة للحریة قصیرة المدة، في حین إعتبرته بعض التشریعات الأخرى عقوبة أصلیة أالسا

خذ بكلتا الصورتین أيتكمیلیة للعقوبة السالبة للحریة، كما هو الحال في القانون الفرنسي الذ
و كعقوبة یة بدیلة للسجن في بعض الجنایات أصلص على العمل للنفع العام كعقوبة أنحیث

.4مكملة في بعض الجنح و المخالفات
طلاعنا على جملة هذه التعاریف نجدها تشمل على معنى واحد یتمثل في تقدیم وبعد إ

إصلاحه و لخدمة مجانیة لصالح المجتمع لدى أحد الأشخاص المعنوین بغرض المحكوم علیه 
ختلاطه بالمجرمین و یستوجب تطبیق هذه العقوبة توفر كل السجن و إلإدخالهتفادیا تاهیله 

الشروط المنصوص علیها قانونا.
:بالعربیة وتدعى هذه العقوبة في الدول الناطقة

عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر.-
عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في تونس.-

08المنجي الأخضر حول بدائل العقوبات البیئیة، دورة دراسیة حول بدائل السجن، المعهد الأعلى للقضاة، تونس، السبت -1
.43، ص2003مارس 

.113، ص 2000إیهاب یسر انور علي، بدائل العقابیة في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار النهضة العربیة القاهرة -2
عمر مازیت، محاضرة خلل عقوبة العمل للنفع العام، یوم دراسي مجلس قضاء بجایة، بدون تاریخ.-3
.1994لصادر سنة وما بعدها  من قانون العقوبات الفرنسي ا8الفقرة131المادة -4
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.1جتماعیة و البیئیة في المملكة العربیة السعودیةالخدمة الإ-
:ول الناطقة بالفرنسیةكما تدعى في الد

Travail d’intérêt général و یرمز لها بالرمز(TIG)2.
-travaux communataire مثل ماهو معمول به في كندا أما الدول الناطقة

كما هو الحال في بریطانیاcommunity service arderنجلیزیة فتدعى بــ بالإ
لزام طبیب مل للنفع العام إعمال التي یقوم بها المحكوم علیه بعقوبة العومن أمثلة الأ

للمرضى في أحد المستشفیات مرتین في الأسبوع، أو الحكم على دهان بدهن بتقدیم خدمات 
هات من القمامة إحدى المنتز إحدى المباني الحكومیة أو إلزام مجموعة من الجانین بتنظیف

خدمة للمعوزین...  و غیرها و تكلیف صاحب مهنة بأن یقوم بأداء یتركها المتجولون، أالتي 
. 3جرةدون أیكون بمن الأعمال و الذي

: التعریف الفقهي لعقوبة العمل للنفع العامأولا
لنفع العام، فهناك من عرفها على لقد تعددت التعریفات الخاصة بعقوبة العمل ل

تلك العقوبة التي تصدرها جهة قضائیة مختصة تتمثل في القیام بعمل من طرف المحكوم أنها 
.4دخاله المؤسسة العقابیة لقضاء العقوبة السالبة للحریةون أجر بدلا من إعلیه للنفع العام بد

لخطأ بالفائدة على المجتمع تكفیرا عن ابعمل یعود ينها قیام الجانوهناك من عرفها على أ
.  5ن یكون مقابل اجرةالمرتكب من طرفه ولكن بدون أ

عبد المجید محمد بلال، بدائل العقوبات البدنیة و السالبة للحریة و التوسع المطلوب، صحیفة الجزیرة الالكترونیة للصحافة -1
.1430ربیع الأول 22، السعودیة، الخمیس 3321و الطباعة و النشر، العدد 

.15، ص20102011تر حقوق، جامعة ورقلة ،محمد لخضر بن سالم ، عقوبة العمل للنفع العام ،مذكرة ماس- 2

، مؤسسة بحوسن للنشر و التوزیع، ببیروت 1، ط174مصطفى العوجي التأهیل الإجتماعي في المؤسسات العقابیة، ص-3
1993.

، مسلوب الارزقي رئیس مجلس قضاء الیزي، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع المقارن، مقال منشور في نشرة القضاء-4
.183، ص 2009لسنة 2، الجزء 64العدد 

ملزیت عمر قاضي تطبیق العقوبات و نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء بجایة بعنوان عقوبة العمل العام منشورة في -5
www.courdebejaiaموقع 
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نها العقوبة التي تصدرها جهة قضائیة مختصة تتمثل في هناك من عرفها على أ
دخاله المؤسسة العقابیة لقضاء المحكوم علیه للنفع العام بدون أجر بدل إالقیام بعمل من طرف
.1ةالعقوبة السالبة للحری

نه لا یوجد تعریف جامع و مانع لعقوبة العمل للنفع العامنستخلص من التعاریف السابقة أ
ن عقوبة العمل للنفع العام هي تلك و ن الجمیع یتفق على كمن قبل فقهاء القانون الجنائي، إلى أ
لزام المتهم ائیة المختصة و التي یكون محلها إة القضالعقوبة المنطوق بها من طرف السلط

رتكاب فعلا مجرما.بعمل معین دون مقابل مالي نتیجة إالمدان جزئیا بالقیام 

: التعریف القانوني لعقوبة العمل للنفع العامثانیا
ه لم یبین نط تعریف معین لهذه العقوبة كما أن المشرع الجزائري لم یعالملاحظ أ

مر تعریفها ة بدیلة ، مكتفیا فقط بذكر شروطها تاركا أم عقوبطبیعتها هل هي عقوبة أصلیة أ
ن تستبدل العقوبات " یمكن للجهة القضائیة أمكرر من قانون 05للفقه و قد نصت المادة 

فع العام بدون أجر لمدة تتراوح بین عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للن
بحساب ساعتین عن كل یوم حبس، في أجل ) ستة مائة ساعة، 600) ساعة و (40(ربعین أ
) شهراً لدى شخص معنوي من القانون العام و ذلك بتوافر الشروط 18قصاه ثمانیة عشر (أ

. 2الآتیة.."

عقوبة العمل للنفع العامخصائصالفرع الثاني: 
تتمیز عقوبة العمل للنفع العام بعدة خصائص منها ما هو مشترك مع باقي العقوبات 

كخضوع هذه العقوبة لمبدأ الشرعیة و ضرورة صدورها في حكم قضائي و خضوعها لمبدأ 
من العقوبات وهذا ما سنحاول الشخصیة و المساواة و ثمة خصائص تنفرد بها عن غیرها 

یجازه في العناصر التالیة:إ

محمد العین، عقوبة العمل للنفع العام في التشریع العقابي الجزائري، مقال منشور في مجلة المنتدى القانوني، دوریة  تصدر  -1
2010عن قسم الكفاءة المهنیة للمحكمة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خیضر محمد بسكرة، العدد السابع أفریل

، مجلة ابحاث المجلة العربیة في 1للنفع العام كآلیة لترشید السیاسة العقابیة جمعة باتنة یسري عبد اللطیف عقوبة العمل-2
، السنة التاسعة.2017، مارس 26العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، العدد 
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أولا:عقوبة العمل للنفع العام تخضع لمبدأ الشرعیة
نها لا تخضع ما یعني أ،ها منصوص علیها قانونیانأعقوبة تخضع لمبدأ الشرعیة أي 

بدأ الشرعیة أنها عقوبة شخصیة لا تطبق إلا لتقریر القاضي، و یستنتج من كونها تخضع لم
و مسؤول مدني.ن ولي أو وصي أعلى من إرتكب الجریمة فاعلا كان أو شریكا دون سواه م
ثانیا: عقوبة العمل للنفع العام تتقرر بحكم قضائي
محكمة جزائیة و لیس من قبل سلطة تتمیز هذه العقوبة بصدورها بحكم قضائي من 

و لهیئة العامة التي تستنفذ عقوبة العمل لصالحها، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري إداریة أ
ستبدال عقوبة ها الصلاحیة في إعطى للجهات القضائیة وحدیث أمكرر، بح5من خلال المادة 

الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام.

للنفع العام اختیاریة ثالثا: عقوبة العمل 
تشترط أغلب التشریعات التي تثبت العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للحبس قصیر 

ستبدال عقوبة الحبس المحكوم محكوم علیه إالتشریع الجزائري ضرورة قبول الالمدة و من بینها
محكوم علیه له جباره علیها، فاللیه بعقوبة العمل للنفع العام و إلا فلا یجوز للقاضي إبها ع

نتقد من قبل البعض من الفقه بإعتباره الخیار في قبولها أو رفضها، وهذا الشرط قد یكون إ
، فالقاعدة أنه لا یحق للمحكوم القانونیة للعمل للنفع العام الذي یعتبر عقوبة یتنافى و الطبیعة

.1ختیار العقوبة التي توقع علیهعلیه إ

13ة ،عددأحمد سعود ،شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة و السیاسی-
.172،ص2016، 1
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جتماعيمل للنفع العام تتمیز بالطابع الإعقوبة العرابعا: 
ته و مجتمعه الذي یعیش فیه، كما أن سر جع لبقاء المحكوم علیه قریبا من أذلك را

عنه عادة التوافق بین المحكوم علیه و المجتمع بعدم عزلهللعقوبة صفة إصلاحیة تتجلى في إ
فراد المجتمع.حتى یصبح فردا عادیا كباقي أ
مجتمع المدني في تنفیذ العقوبة بإعتبارها تقضى شتراك مكونات الكما تتمیز هذه العقوبة بإ

.1المؤسسة العقابیةخارج 
لعمل للنفع العام ن عقوبة اإن مما سبق التطرق إلیه یمكننا التمییز أو إستخلاص أ

ختلافها عن العقوبة التقلیدیة في مجموع الخصائص العامة المتمثلة في بالرغم من عدم إ
نها تتمیز عنها بخصائص خاصة وكذا الشخصیة إلا أالمشروعیة و صدورها بحكم قضائي 

و لا بقبول هذه العقوبة علیه لفحص شامل و دقیق یسبق قیامه كونها تتطلب خضوع المحكوم 
بموافقته الصریحة بالخضوع لها.إلایتم النطق بها

الفرع الثالث: صور عقوبة العمل للنفع العام
ختلاف التشریعات التي في عدة صور و ذلك یعود لإعقوبة العمل للنفع العامتظهر 

)...في هذا الفرع لتبیان أشكالها ( مرافقة، أصلیة، تكمیلیةلیه أسندتها وهذا ما سنتطرق إ

أولا: العمل للنفع العام كعقوبة أصلیة 
ن ریمة المرتكبة و یجب على القاضي أصلي للجهي الجزء الأالعقوبة الأصلیة 

.2ینص علیها صراحة في حكمه و یحدد نوعها و مقدارها

شامي احمد عقوبة العمل للنفع العام لحل البدیل من اجل تفعیل السیاسة العقابیة في الجزائر، المعیار بن شنوف فیروز، -1
في الحقوق و العلوم السیاسیة، مجلة فصلیة اكادیمیة، المركز الجامعي احمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر، 

166ص
،2003نییة صالح، دراسة في علمي الإجرام و العقاب ،الطبعة الأولى ، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع ،عمان ،-2

191ص 
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بعض التشریعات بالعمل للنفع العام كعقوبة أصلیة في بعض الجرائم التي تقرر لها وتأخذ
صلیة في حق عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أعقوبة الحبس، و في هذه الحالة ینطق القاضي ب

المحكوم علیه و یستبعد النطق بعقوبة الحبس.
ة نجد القانون  الإنجلیزي، حیث تقرر العمل للنفع العام كعقوبة أصلیومن التشریعات التي

ذا لم في المنهج المعاقب علیها بالحبس إصلیة فة أنزال هذه العقوبة بصیتمتع القاضي بحق إ
خلال السنوات الخمس السابقة على الحكم.یكن المحكوم علیه مسبوقا بالحبس 

ها المعاقب علیالي عقوبة العمل للنفع العام كجزاء لبعض الجرائم كما یقرر القانون البرتغ
.شهر بالحبس بمدة لا تتجاوز ثلاثة أ

ثانیا: العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة
هم البدائل للعقوبة السالبة للحریة و قد نصت من المعروف أن عقوبة العمل هي أحد أ

بة أصلیة أو لعقوبة الحبس قصیر المدة و لیس كعقو علیها بعض التشریعات كعقوبة بدیلة
العمل ن شروط حبس الأصلیة ثم یرى أینطق بعقوبة التبعیة، و یعني ذلك أن القاضي بعد ما 

ل العقوبة البدیلة من عدمه فإذا أبدى ستطلاع رأي المحكوم علیه بقبو للنفع العام متوفرة یقوم بإ
ل للعقوبة السالبة نطق القاضي من جدید بعقوبة العمل للنفع العام كبدیخیر موافقة بذلك هذا الأ
.1للحریة

كراه البدني في الغرامةللإ : العمل للنفع العام كعقوبة بدیلةثالثا
كراه البدني في عمال العمل للنفع العام بدیلا للإستلجأت بعض التشریعات إلى إ

الغرامة غیر المدفوعة التي عجز المحكوم علیه عن الوفاء بها حیث یقوم القاضي بإستبدال
لعام عوض قیمة الغرامة بعدد معین من الساعات یقوم المحكوم علیه بتأدیتها لصالح النفع ا

كراه البدني علیه.ممارسة الإ
ستبدال الغرامة غیر مدفوعة ذلك القانون الایطالي، حیث یجد إالتشریعات التي تقرر

الذي 1979طالیة سنة لایفي الحكم الصادر عن المحكمة الدستوریة اأساسهبالعمل للنفع العام 

.38محمد لخضر بن سالم ،المرجع السابق ،ص- 1
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ةدفع الغرامالبدني في حالة عدم قدرة المحكوم علیه على الإكراهستعمال تنص على إ
.1المستحقة

دانةبة بدیلة للملاحقة الجنائیة و الإ:العمل للنفع العام كعقو رابعا
خذ بهبدیل للملاحقة الجنائیة، وهو ما أبعض التشریعات العمل للنفع العام كتجعل

ائیة من یقاف الملاحقة الجنإجراءات التي تقرر إ153الألماني و نص علیه في المادةالمشرع 
رضاه بالعمل جانب النیابة بشكل مؤقت إذا وافقت المحكمة المختصة بذلك، و أبدى المحكوم 

للنفع العام خصوصا في الجرائم البسیطة.
م الإدانة ووضع المتهم تحت انون في لوكسمبورغ للمحكمة سلطة إیقاف حككما منح الق

على درجة ن تكون الجریمة بسیطة و لیسته بأداء عمل للنفع العام، شریطة ألزامالإختبار و إ
.2كثر من سنتین عقوبة سالبة للحریةمن الخطورة ولا تتطلب أ

: العمل للنفع العام كعقوبة تكمیلیةخامسا
یحددها المشرع و لا یتم توقیعها إلا التكمیلیة هي التي تلحق بجریمة معینة العقوبة

صدره.یها القاضي صراحة في الحكم الذي أذا نص علإ
ضافیة، ومن بین تلك عمل للنفع العام كعقوبة تكمیلیة أو إخذت بعض التشریعات بالولقد أ

كعقوبة تكمیلیة لبعض الجنح و التشریعات نجد القانون الفرنسي الذي قرر العمل للنفع العام
وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصادر سنة 131.8المخالفات طبقا للمادة 

19943.
یقاف التنفیذلعمل للنفع العام كعقوبة مصاحبة لإ: اادساس

یقاف التنفیذ وهو ما تبینه عمل للنفع العام كعقوبة مصاحبة لإن یكون الیمكن أ
ذا التشریعات من بینها القانون الألماني الذي یجیز للمحكمة أن تقوم بإیقاف تنفیذ الحكم إض بع

دكتوراه ،كلیة الحقوق محمد سیف النصر عبد المنعم،  بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثة ،رسالة-1
.293- 392، ص 2004،جامعة القاهرة ،

أحمد براك، العمل للمصلحة العامة بین إعتبارات السیاسیة العقابیة المعاصرة و الواقع العربي.-2
.392محمد سیف النصر عبد المنعم ،  المرجع السابق،ص -3
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الذي نجم على و قام بإصلاح الضرر غیر المشروعم قیل للمحكوم علیه بأداء عمل للنفع العا
.1الألماني من قانون العقوبات56رتكاب الجریمة وهو ما تقرره المادة إ

ن عقوبة العمل للنفع العام من قانون العقوبات الفرنسي بأ54-132كما تقرر المادة 
التي تتضمن ختبار في الحالات لإیقاف التنفیذ مع الوضع تحت الإن تكون مصاحبةیمكن أ

.2ار قیام المحكوم علیه بعمل للنفق العامفیها الوضع تحت الاختب

بالنسبة للمشرع الجزائري*
عام على صورة واحدة وهي تطبیقه لعقوبة العمل للنفع الاقتصر المشرع الجزائري في

ستبدال عقوبة الحبس النافذ قصیرة المدة ، بحیث یمكن للقاضي إصلیة فقطتطبیقها كعقوبة أ
ذا كانت ، وإ بإلزام المحكوم علیه بقیام بالعمل للنفع العام لدى شخص معنوي من القانون العام

اذ جزئیا ومتى توافرت الشروط للنفع العام، ما یعني عدم عقوبة الحبس المنطوق بها موقوفة النف
.3ل المشرع الفرنسيعجواز الحكم بها مع الجزء الموقوف النفاذ مثلما ف

المطلب الثاني
تمییز عقوبة النفع العام عن الأعمال العقابیة الأخرى

بمراحل اعمال العقابیة منذ سن العقوبة و تطور التشریعات و مرورهنظرا لوجود الأ
للعمل العقابي عمال العقابیة المشابهة العمل للنفع العام عن غیره من الأمتعددة، وجب تمییز 

بمختلف أنواعه

شغال الشاقةمییز بین العمل للنفع العام و الأالفرع الأول: الت
مد بعید حیث كانت تعتبرها بعض الشاقة إلى أالأشغالیرجع ظهور عقوبة 

سالیب غیر إنسانیةأصلیة تلي عقوبة الإعدام، و تستعمل هذه العقوبة أكعقوبةالتشریعات 
لزامه بأداء أعمال شاقة في ظروف قاسیة جدا، طوي على سلب حریة المحكوم علیه وإ حیث تن

.392محمد سیف النصر عبد المنعم ،المرجع السابق،ص-1
.39محمد لخضر بن سالم ،المرجع السابق،ص-2
بالإضافة للصور التي تم التطرق إلیها یمكن إضافة صورة العمل للنفع العام كعمل إحترازي .(شینون خالد،العمل للنفع العام -3

.289، ص20092010،جامعة الجزائر ،كعقوبة بدیلة عن العقوبة السالبة للحریة ،مذكرة ماجستیرفي الحقوق
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محكوم علیهم بصفة العقوبة یؤدون أشق الأعمال وهم ن اللقدیم أفقد ورد في القانون الفرنسي ا
ذا كانت ظروف العمل دید أو یتم تقیید كل إثنین منهم في سلسلة إرة من حقدامهم كیجرون في أ

غلب طبیعة القاسیة لهذه العقوبة فقد إستغنت عنها أالذي یؤدونه تسمح بذلك، ونظرا لل
التشریعات في الوقت الحاضر.

تقترن بكل حیاة المحكوم علیه، شاقة مؤبدة أشغالإلىالشاقة الأشغالتنقسم عقوبة 
. 1شغال شاقة مؤقتة تقترن بجزء من حیاة المحكوم علیهو أ

الشاقة و عقوبة العمل الأشغالخلال هذا التعریف نلاحظ الفرق الشاسع بین عقوبة 
ما عقوبة العمل للنفع العام فالقصد منها لیس  الجاني، أإیلامیقصد بها فالأولىللنفع العام 

.  2المحكوم علیه في المجتمعإدماجادة وإعإصلاحإنمایلام و لإا
في الشاقة تكون حكمالأعمالتختلفان في كل من نوع الجریمة ففي أنهماإلىبالإضافة

و كذلك في ،ما العمل للنفع العام فیحكم به في الجنح و المخالفاتالجنایات و الجرائم الخطیرة أ
علیه بكرامته على عكس حیث في العمل  للنفع العام یحتفظ فیه المحكومالإنسانيالشق 

إنسانیة.الشاقة فهي قاسیة جدا و غیر الأعمال

الفرع الثاني: التمییز بین العمل للنفع العام و العمل في السجون
لامریكي " ورین برجر" الى القول أنه عندما یلجأ المجتمع یذهب رئیس القضاة ا

ا المجتمع ( یصبح من الواجب على هذیداعه السجن) الى إیداع شخص ما بین الجدران ( إ
دیل هذا الشخص  ( تعدیل سلوكه و إصلاحه) قبل ن یفعل ما هو ممكن لتعواجب أخلاقي) أ

.ن یعود مرة ثانیة للمجتمعأ
ضاعه خهدف من السجن إذا لم یقترن   وضع المجرم داخله بإلا نه وتعني هذه المقولة أ

ولى الباحثان قد أداخل المجتمع وفي هذا الصدد فعادة ادماجه لبرامج تساعد على تأهیله و إ
همیة لبرامج العمل المطبقة في السجون أالامریكیان " ریتشارد دوسنار" و " بروس ول فورد" 

.24،المرجع السابق ،صحمد لخضر بن سالمم-1
.17، ص 20142015زكریاء شلبي، عقوبة العمل للنفع العام، مذكرة ماستر تخصص حقوق،  جامعة أم بواقي،-2
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یجابیة ة في مقابل البرامج التأهیلیة الأخرى نظرا لما توفره من جوانب إكبیرة جعلها تحتل الریاد
.  1زلاء في المؤسسات الاصلاحیةمختلفة تتعلق بوضع وحیاة و مستقبل الن

صلاح الجاني و السجون عن العمل للنفع العام في أنه یهدف إلى إویشترك العمل في 
داء الطبي حیث تمكن المحكوم علیه من أتوفر سلامته بدنیة و عقلیة بثبتها التقریر یستلزم 

.  2عمله المكلف به
للأحكام التنظیمیة ن كل من العمل في السجون و العمل للنفع العام یخضعان كما أ

المتعلقة بالوقایة الصحیة  و الأمن و طب العمل  و الضمان الإجتماعي .
عن العمل العمل للنفع العام في كون العمل في السجون العمل في السجونكما یختلف 

لب حریة المحكوم علیه، أما العمل للنفع العام فیتم تبط بسداخل المؤسسة العقابیة فیر تأدیتهتتم
ن بط بأي عقوبة سالبة للحریة، كما أشخاص المعنویة التابعة للقانون العام و لا یرتلدى أحد الأ

إلا إذا ما العمل للنفع العام فیتم باللباس العادي، ي السجون یتطلب اللباس العقابي، أالعمل ف
لى موظفیها لباسا خاصا.ة تفرض عكانت المؤسسة المستقبل

ن العمل في السجون یتم نظیر مقابل مالي تقوم المؤسسة إضافة إلى ذلك فإ
نه یتم القیام به دون حصول أما  العمل للنفع العام فإالمحبوسقابیة بتحصیله لصالحالع

.  3المحكوم علیه على مقابل مالي
الثالث: التمییز بین العمل للنفع العام و العمل الإصلاحيالفرع

تقلیدیة سلب الحریة في المؤسسات العقابیة الویقوم نظام التشغیل الإصلاحي على تجنب 
، و ظهر هذا النظام و في مكان خارجيو فرض عمل بدیل لها یؤدى  في أحد المعسكرات  أ

كبیرة لدرجة أنها أوجدت همیةتي تولي أیا، الفي روس1920شتراكیة سنة في البلدان الإ
أو قانون التربیة بالعمل ، تحتوي على قواعد التنفیذ طلق علیها قانون العمل التقویميمجموعة أ
خرى.و الذي یقابله قانون السجون في البلدان الأالعقابي 

.26،المرجع السابق ، ص محمد لخضر بن سالم-1
مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجریمة و من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي إعتمدها71أنظر المادة -2

.1955معاملة الأجرین المنعقد في جنیف 
.37محمد لخضر بن سالم،  المرجع السابق ،ص -3
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ب البلادایتمیز التشغیل الإصلاحي عن العمل للنفع العام في أن الأول انشأ في رح
ما العمل للنفع العام نشأ في البلاد الغربیة الاشتراكیة و عرف به الإتحاد السوفیاتي سابقا، أ

ل من مدة العمل للنفع العام حیث أن هذا طو لإصلاحي أانجد مدة التشغیل كبریطانیا، كما 
تحدد مدته بالساعات ، نجد كذلك أن التشغیل الإصلاحي یؤدى في أماكن مختلفة عن خیرالأ
ما مل المحكوم علیه، أفي محل عاكن التي یؤدى فیها العمل للنفع العام فالأول عادة یؤدىالأم

.  1و الجمعیات وغیرهاللنفع العام یؤدى في الحدائق أالعمل 

الثانيالمبحث 
إجراءات الحكم بالعمل للنفع العام

لى إهوم العمل للنفع العام ووضحنا هذا الأخیر سنتطرق في هذا المبحث مفبعد أن تناولنا 
الواجب توفرها من أجل الحكم بهذه العقوبة  و كذلك الجهات المخول لها تبیان الإجراءات  

قانونا إصدار هذه العقوبة أي الجانب العملي لعقوبة العمل للنفع العام من خلال:
لنفع العامالمطلب الأول:شروط الحكم بالعمل ل

المطلب الثاني:صدور عقوبة العمل للنفع العام

المطلب الأول
شروط الحكم بالعمل للنفع العام

ق على كافة الجرائم ولا یستفید منها كل الأشخاص، عقوبة العمل للنفع العام لا تطب
سار المشرع الجزائري على قدقها و یومعظم التشریعات التي تبین هذا النظام حددت شروط لتطب

ین معظم بالجزائري، التي تقانون العقوباتمكرر5من خلال ما ورد في المادة نفس النهج 
ن هناك روطها، ومن خلال ذلك یمكن القول أصدار هذه العقوبة وشالشروط الواجب توافرها لإ

دانة.لعقوبة وأخرى تتعلق بالحكم و الإشروط خاصة بالمحكوم و شروط تخص ا

.19- 18زكریاء شلبي، المرجع السابق ، ص -1
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شروط خاصة بالمحكوم علیهالفرع الأول: 
فیما یلي:شروط الخاصة بالمحكوم علیهالتتمثل

ن لا یكون مسبوقا قضائیاأ-1
لى مغبة الدخول إلقد شرعت العقوبة لطائفة معینة من المجرمین دون غیرهم لتجنیبهم 

ن هذا ،لذلك فإحقهفيي اقترفوها خطاء التح لهم فرصة لتعویض المجتمع عن الأالسجن و من
ة حتى لا یكون في حالة تعارض مع أحكام النظام لا یستفید منه المتهمین ذوي السوابق القضائی

الجزائري  "هو من قانون العقوبات4مكرر 53حكام المادة العود   و المسبوق قضائیا طبقا لأ
یر مشمولة غو ائي بعقوبة سالبة للحریة مشمولة أكل شخص طبیعي محكوم علیه بحكم نه

العقوبات " و خلافا لذلك فان قانون...من القانون العامو جنحةمن أجل جنایة أبوقف التنفیذ
جرامي للمحكوم ا النظام بغض النظر عن الماضي الإستفادة من هذالفرنسي فتح المجال للإ

.1علیه
رتكاب الوقائعسنة وقت إ16ألا یقل سنه عن -2

قانون العمل الذي یمنع تشغیل الأطفال تفاقیات الدولیة وهذا الشرط تقتضیه مختلف الإ
.2طار عقود التمهین فقطسنة فیمكن أن یعملوا في إ18سنة و 16ین ما بسنة أ16قبل سن 
یحة على عقوبة العمل للنفع العامالموافقة الصر -3

و بالتالي لا یمكن الحصول سة النطق بالحكمبجلویتم ذلك في حضور المحكوم علیه 
بحقه في رفض هذه ن ینبهه ائه خارج الجلسة أو بواسطة محامیه، وعلى القاضي أعلى رض

ي حكمه و في حالة الموافقة فیجب أن تكون صریحة ومن باب أولى لى ذلك فالعقوبة  وینوه إ
قت رات التي سیه كقرینة بقبول هذه العقوبة ومن أهم المبر د بفإن سكوت المحكوم علیه لا یعت

هو ضمانة لتعاونه مع الجهة فخذ بهذا الشرط كون رضا المحكوم علیه مطلوب نفسیا للأ
لتزامات عمل لدیها، وهو دلیل الوفاء و الإخلاص للإالمشرفة على مراقبته و الجهة التي ی

و ،كراهلاسیما أن طبیعة هذا النظام تقتضي الإستجابة التلقائیة و تأبى الإالمفروضة علیه و
ف المعاهدات مر الذي تمنعه مختلالعمل قسریا و هو الأالرضا مشروط قانونا حتى لا یصیر

یعد عمل للنفع العام عوضا عن الحبس لى قبول المحكوم علیه بعقوبة الالدولیة، وهنا نشیر إ

بوسري عبد اللطیف، المرجع السابق ، بدون صفحة. - 1

عبد اللطیف، المرجع السابق،بدون صفحة.بوسري- 2
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تمیز السیاسة الجنائیة نسان و الحریات، و یكرس قاعدة هامةمكسبا هاما في میدان حقوق الإ
.1"لعقوبات الرضائیةبالعقوبة أو ما یسعى "بالا و هو رضا المحكوم علیه الحدیثة أ

عقوبةخاصة بالالشروط الفرع الثاني: ال
مكرر من قانون العقوبات5المادة وقد وردت هذه الشروط في 

جاد یف من إألا تتجاوز العقوبة المقررة للجریمة مدة ثلاث سنوات حبس، إن الهد-1
ن عندما یرتكبون جرائم تدئین من ولوج السجة المجرمین المبعقوبة العمل للنفع العام هو وقای

و الجنح التي لا تتجاوز فیها عقوبة الحبس ثلاث رة بسیطة سواء من نوع المخالفات أذات خطو 
الجنایات  في مادة ن یستفید منها المحكوم علیه ،ومن ثمة فإن هذه العقوبة لا یمكن أسنوات 
دنى المقرر نایة إلى ما دون الحد الأالجعقوبة لو إستفادة من ظروف التخفیف و أنزلتحتى

زید من لجنح المعاقب علیها بالحبس لمدة أستبعاد ا، فضلا على إلها قانونا تحت وصف الحبس
و من مس عادة بالنظام العامالحكمة من ذلك كون هذه الجرائم خطیرة و تىثلاث سنوات و لعل

ستفادوا من هذه لذین لو إجرامیة اجهة أخرى سد الطریق على الأشخاص ذوي المیولات الإ
جنحة و 105حصاء العقوبة فقد یرتكبون جرائم أبشع، وفي هذا الصدد نشیر إلى أنه تم إ

وعا من ن41و ،ن یطبق علیها العمل للنفع العام وذلك ضمن قانون العقوبات مخالفة یمكن أ
تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات كحد خرى التي لاانین الخاصة الأو مخالفات في القالجنح و ال

قصى.أ
لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس نافذأ-2
ن تكون العقوبة فع العام على المحكوم علیه فیجب أذا قرر القاضي عرض العمل للنإ

تحت یمكن تطبیق هذه العقوبةسنة أو أقل أما إذا كانت أكثر من ذلك فلا المنطوق بها لمدة
مكرر من قانون العقوبات.5طائلة نقص الحكم لمخالفته لنص المادة 

300لى ساعة إ20ساعة للبالغ ومن 600ساعة إلى 40أن تتراوح مدة العمل من -3
ساعة للقصر.

، قصر و البالغن المشرع الجزائري لم یساو بین مدة عقوبة العمل للنفع العام للما یلاحظ أ
داء العمل بنفس الدرجة من القوة فضلا لعدم لعدم تكافؤ قدرات كل منهما، و التي تسمح لهم بأ

بوسري عبد اللطیف ،المرجع السابق ، بدون صفحة.- 1
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ت العقلیة و النفسیة بدرجة تؤدي إلى تساویهما في المسؤولیة الجزائیة، و یجب تكافؤ القدرا
الصادر بتاریخ 2009–1436دخل تعدیل بموجب القانون رقم الإشارة أن المشرع الفرنسي أ

لى إ20خفیض مدة العمل للنفع العام حیث أصبحت من و بموجبه تم ت2009فمبر نو 24
نة بین المدة شهرا و بإجراء مقار 18تم تنفیذها خلال مدة ساعة في مادة المخالفات ی210

عقوبة في قصى لمدة النا ان الحد الأالمقررة في قانون العقوبات الفرنسي و الجزائري یتبین ل
ن بل جانب ایجابي و تبریر ذلك هو ألا یعد جانب سلبين ذلكع جدا غیر أالجزائر مرتف

حسب ظروف المشرع یمنح للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تقریر مدة العقوبة و تقریرها ب
.  1الجرم المقترفالمحكوم علیه و جسامة 

دانةالخاصة بحكم أو قرار الإالفرع الثالث: الشروط 
و في القرار البیانات الجوهریة التي یجب أن تتوفر في الحكم أمیع لى جبالإضافة إ

من قانون الاجراءات المدنیة و 277-276-275القاضي المنصوص علیها في المواد 
قرار نصوص قانون الإجراءات الجزائیة المتعددة یجب أن یتضمن الحكم أو الداریة و كذا الإ

.   2القاضي بعقوبة للنفع العام
ع العامالعقوبة الأصلیة و أنها إستبدلت بعقوبة العمل للنفضرورة ذكر-1

صلیة المتمثلة في الحبس في منطوق حكمه مع یتعین على القاضي أن یذكر العقوبة الأ
عام بعد و جزء منها ثم یعرض على المحكوم علیه عقوبة العمل للنفع الالنفاذ كاملة أوصفها ب

إذا كان رده إیجابیا ففي هذه الحالة یقوم بإستبدال أن یتأكد من توافر جمیع الشروط الأخرى ف
ي ساعتین كل یوم.عدد أیام الحبس بساعات العمل المقدرة أ

تنبیه المحكوم علیه عن عواقب ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة النفع العام و-2
خلال بالتزاماته.الإ

حدد ن المحكمة توبات فإمكرر قانون العق5للمادة ذا تحققت الشروط السالف ذكرها طبقاإ
یوم ن یؤدیها المحكوم علیه و ذلك بحساب ساعتین عن كل عدد ساعات العمل و التي یجب أ

بوسري عبد اللطیف،المرجع السابق.-1
المجلة الجزائریة زیدومة دریاس، عقوبة العمل للنفع العام بین إعتبارات السیاسة العقابیة المعاصرة و الواقع الجزائري ،-2

.152و الإقتصادیة و السیاسیة ،صللعلوم القانونیة
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لا تزید عن ثمانیة عشر شهراحبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلیة المنطوق بها ویجب أ
ا على حمایة الحقوق و د هذه المدة في الحكم و ذلك حرصن یقرر المشرع تحدیومن الطبیعي أ

.  1الحریات الفردیة 
م علیه قد مكن من حقه في القبول أو رفض العقوبة ن المحكو یجب التأكد من أ-3
البدیلة 

عقوبة بدیلة لعقوبة الحبس النافذ المنطوق بها فق على عقوبة العمل للنفع العام كانه واو 
ضده.

ذا خالف الالتزامات المفروضة علیه بأنه إیجب التنویه على أن المحكوم علیه قد نبه -4
صلیة المنطوق بها ضده ستنفذ فیذ العقوبة العمل للنفع العام فإن عقوبة الحبس النافذ الأعند تن
.   2ضده

المطلب الثاني
ر عقوبة العمل للنفع العامصدو 

ن تستبدل عقوبة الحبسمكرر على أنه "یمكن الجهة القضائیة أ05ادة تنص الم
3بعقوبة العمل للنفع العام"

الحكم سواء على عطى لجهاتمن خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري قد أ
ستبدال عقوبة الحبس مستوى الدرجة الأولى أو على مستوى الإستئناف السلطة التقدیریة في إ

تجدر الإشارة ،قرار هذه العقوبة البدیلةلنفع العام إذا رأى القاضي جدوى في إبعقوبة العمل ل
حكام تتعلق بعقوبة العمل للنفع العام.لمحاكم العسكریة لا تتمتع بسلطة إصدار أن اإلى أ

صدار عقوبة العمل للنفع العام هي:أما الجهات القضائیة المخول لها إ
قسم الجنح بالمحكمة.-1

.172، المرجع السابق، ص بوسري عبد اللطیف-1
المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام.2009افریل 21مؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم -2
،المعدل و المتمم لقانون 2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 01-09مكرر من قانون العقوبات الجزائري  رقم5المادة -

3العقوبات.
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حداث بالمجلس.قسم الأ-2
الغرفة الجزائیة بالمجلس.-3
حداث بالمجلس.غرفة الأ-4
الجنح و المخالفات المرتبطة بالأفعال الجنایات و ذلك بخصوصمحكمة -5

1من قانون الإجراءات الجزائیة 248الموصوفة جنایات، طبقا للمادة 

عتبر عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بدیلة لعقوبة و بما أن المشرع الجزائري إ
لحبس بس  فإنه یستوجب على قاضي المحكمة أو المجلس أن ینطق بعقوبة االح

لا قبل اللجوء للعقوبة البدیلة، أي أنه بعد الإنتهاء من إجراءات المحكمة و و الأصلیة أ
صلیة مع توافر شروط عقوبة العمل للنفع العامحاب للمداولة و تقریر العقوبة الأنسالإ

نه یعود للجلسة العلنیة للنطق،فإفادة المتهم المدان بالعقوبة البدیلة وتوافر القناعة لدیه بإ
موافقة المحكوم علیه تقوم المحكمة موافقة ا تمت ذوبة العمل للنفع العام من عدمه فإبعق

لعام مع تحدید حجم الساعات الواجب على العمل للنفع ابإستبدال عقوبة الحبس بعقوبة  
المحكوم علیه أداؤها و تنبیهه بأن أي إخلال بإلتزاماته سیؤدي إلى تطبیق عقوبة الحبس 

.صلیة علیهالأ
ذا قامت هذه الجهات بإصدار و یمكن  أن نتساءل عن مصیر المحبوس إحتیاطیا إ

فراج علیه وفق لذلك الحكم.وبة العمل لنفع العام فهل یتم الإحكم یقضي بتطبیق عق

ستئناف الحكمفي حالة إستئناف أو عدم إالأول:الفرع 
المحكومین بالأحكام بما أن التقاضي شرع على درجات و بما أنه یمكن عدم رضى

المقررة وجب التفریق بین حالتي الإستئناف و عدمه.
ئناف الحكمتسفي حالة عدم إ:أولا

داء طیا في هذه الحالة لكي یتمكن من أحتیامن المنطقي أن یتم الإفراج على المحبوس إ
علیه، ألا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أغفل نفع العام المحكوم بهاعقوبة العمل لل
راءات الجزائیة المتعلقة بحالات إخلاء سبیل المتهم المحبوس جمن قانون الإ365تعدیل المادة 

،الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966یونیو 8الموافق ل1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم -
1و المتمم.
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نه یخلي للنفع العام، و تنص المادة على ألیها حالة الحكم بعقوبة العملإحتیاطیا و لم یضف إ
یا فور صدور الحكم ببرائته أو باعفائه من العقوبة أو الحكم علیه المتهم المحبوس إحتیاطسبیل 

یقاف التنفیذ و الغرامة.بالحبس مع إ
في حالة استئناف الحكم:ثانیا

لمشرع الجزائري عن مصیر المحبوس خرى سكت اعلى غرار أغلب التشریعات الأ
مجلس، إلا مام الالحكم أستئنافالعام و تم إعقوبة العمل للنفعإحتیاطیا إذا أصدر حكم یقضي ب

علیه رغم الاستئناف وهو ما ذهب إلیه فراجیرى من الناحیة العملیة تقتضي الإبعض أن ال
1غلب الشراح و فقهاء القانون أ

و القرار المتضمن لعقوبة العمل للنفع العامالفرع الثاني: مضمون الحكم أ
قوبة القرار أو الحكم القضائي المتعلق بعت الجوهریة التي یتضمنها لى البیانابالإضافة إ

: خرى هي للنفع العام یتعین على القاضي بأن لا یغفل فیه عن ذكر بیانات أالعمل 
صلیة.ضرورة ذكر العقوبة الأ-1
بعقوبة العمل للنفع ضرورة الإشارة إلى أن عقوبة الحبس النافذ إستبدلت-2
العام.

.ن الحكم حضوريضرورة الإشارة إلى أ-3
و رفض لیه أعطي الحق في القبول أن المحكوم عالتنویه إلى أضرورة -4

.هذه العقوبة 
اماته ستطبق علیه عقوبة لتز نبیه المحكوم علیه بأنه في حالة إخلاله بإت-5

.صلیةالحبس الأ
.ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام-6

مثال :
09/05/2011ت بتاریخ تقر یثیات و منطوق الحكم الصادر عن محكمة ستقرار حو بإ

لقانون، نص علیها ال البیانات السالف ذكرها و التي یلى كوح إشار بوضد أنه أضد ش.ق نج

، الجزء الثاني،الدیوان الوطني للأشغال 64،العدد مسلوب أرزقي ،عقوبة العمل للنفع العام في التشریع المقارن ،نشرة القضاة-
.195، ص2009التربویة ،الجزائر، 1
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ه حضوري و تم ذكر عقوبة الحبس الأصلیة مع الإشارة إلى نحیث ذكر في منطوق الحكم أ
ي حالة إخلاله تنبیه المحكوم علیه إلى أنه فللنفع العام ، كما ورد فیه ستبدلت بالعمل إنها أ

و قد بإلتزامه ستطبق علیه العقوبة الأصلیة  كما تم كذلك ذكر حجم ساعات العمل المطلوبة
وریا بإدانة المتهم ل فصلها في قضایا الجنح  علنیا ابتدائیا حضجاء فیه: " حكمت المحكمة حا

مین طبقا نعدام شهادة التأبجنحة جروح الخطأ في حالة سكر و إنعدام رخصة السیاقة وإ ش.ق 
ور عبر الطرق المتعلق بتنظیم حركة المر 01/14من القانون رقم 80و 70لأحكام المادتین 

لف دینار ته بثمانیة أشهر حبسا نافذا و خمسین أمعاقب95/07من الأمر 190و المادة 
لمصاریف القضائیة و تحدید مدة دج) مع تحمیل المتهم المدان با50000جزائري غرامة نافذة ( 

قوبة العمل للنفع العام ستبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بعلإكراه البدني بحدها الأقصى مع إا
خلال ) مع تنبیه المحكوم علیه أنه في حالة الإ480عة (ربعمائة و ثمانون سافي حدود أ

العام تطبق علیه عقوبة الحبس الأصلیة .لتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفعبالإ
فض العمل للنفع العام فقد تمت الإشارة و ر ع رأي المحكوم علیه في قبول أأما إستطلا

حیثیات الحكم و جاء فیه:في لیه إ
ستبدال عقوبة مة إین عرضت علیه المحك" حیث أن المتهم حضر جلسة النطق بالحكم أ

عقوبة و رفضبعقوبة العمل للنفع العام و تم إعلامه بحقه في قبول أالحبس المحكوم بها
مكرر من قانون العقوبات.05حكام المادة لعمل للنفع العام طبقا لأا

تقدیر مدة عقوبة العمل للنفع العام الفرع الثالث: 
جاء المشرع بتنظیم أوقات عمل عقوبة العمل للنفع العام في نص المادة 

لا تزید عن ثلاثمائة من قانون العقوبات :"یمكن الجهة القضائیة ......و أن1مكرر5
)ساعة".300(

أولا: تقدیر ساعات العمل
مكرر على تقدیر ساعات العمل للنفع العام 05لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

ساعة 20بالنسبة  للقصر ما بین ساعة و600لى ساعة إ40النسبة للبالغین ما بین وحدها ب
ة وبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبن العقساعة و المرجع في ذلك أ300إلى 

ذا من قانون العقوبات التي تنص على أنه " إ50حكام المادة المقررة بالنسبة للبالغ عملا بأ



الصورة الحدیثة للعمل العقابيالفصل الثاني

~ 62 ~

لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر 18لى إ13یخصع القاصر الذي یبلغ سن من قضي بأن 
علیه تكون كالآتي:

نه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي لحبس المؤقت فإو اأذا كانت العقوبة هي السجن إ
نه لا یجوز إذا كان بالغا و بناءا على ذلك فإنصف المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها

ولا تجاوز الحد الأقصى المقرر و هو ساعة40النزول عن الحد الأدنى المقرر وهو للقاضي 
ساعة 300و الزیادة عن ساعة أ20ول عن وز له النز لا یجساعة بالنسبة للبالغین ، كما600

سنة طبقا لنص المادة 18لى إ16قرر بالنسبة للقصر الذین تتراوح أعمارهم ما بین كما هو م
المشار الیها.

ثانیا: معیار احتساب ساعات العمل
المتعلقة بالعمل للنفع العام حتساب الساعات یار الذي وضعه المشرع الجزائري لإن المعإ
صلیة المنطوق عتین عمل عن كل یوم حبس نافذ من أیام العقوبة الحبس الأب ساحتساهو إ
بها.

ائها من حتساب ساعات العمل التي یلتزم المحكوم علیه بأدو یمكن توضیح تقدیر كیفیة إ
مثلة التالیة:خلال الأ
ساعات ن عدد الیوما فإ90أشهر نافذة بمعنى 3إذا كانت عقوبة الحبس هي :1مثال

حتساب ساعتین عمل ساعة اي بإ180الح النفع العام هودائها لصیلتزم المحكوم علیه بأالتي 
.عن كل یوم حبس

فإن عدد ساعات التي یوما360ذا كانت عقوبة الحبس هي سنة نافذة بمعنى إ:2مثال
ساعتین حتسابساعة أي بإ720لصالح النفع العام هو دائهایفترض أن یلتزم المحكوم علیه بأ

قصى للساعات العمل للنفع العام الذي م حبس نافذ، لكنه و طبقا للحد الأعمل عن كل یو 
300نسبة للبالغین و لساعة با600لى مكرر یقوم القاضي بتخفیضها إ05ة نصت علیه الماد

ساعة بالنسبة للقصر.
نجاز ساعات العملثالثا: إ
عات العمل المطالب بها داء سافع العام بأعلیه بعقوبة العمل للنن یقوم المحكوم یجب أ

مكرر من قانون العقوبات و التي تنص 65حكام المادة شهرا طبقا لأ18خلال مدة أقصاها 
ن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه على أنه "یمكن للجهة القضائیة أ
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سریان هذه المدة شهرا و یبدأ...  في أجل أقصاه ثمانیة عشر بعمل للنفع العام بدون اجر
ستنفاذ جمیع طرق أن یصبح الحكم بعقوبة العمل للنفع العام نهائیا ، أي بعد إة بعد اشر بم

 تنفذ عقوبة لا"من نفس القانون و قد جاء فیها 6مكرر5الطعن وهو ما نصت علیه المادة 
."لا بعد صیرورة الحكم النهائيالعمل للنفع العام إ

ساعات اعملرابعا:توزیع 
لعمل للنفع العام بأدائها ما توزیع ساعات العمل التي یلتزم المحكوم علیه بعقوبة اأ
ك ، و تر و جدولتهام یضبط معیارا معینا في توزیعها أن المشرع الجزائري لإسبوعیا فیومیا أو أ

18اها قصبات الذي یقوم بتوزیعها على مدة أالسلطة التقدیریة في ذلك لقاضي تطبیق العقو 
وكذا مع ظروف وقات فراغه محكوم علیه ومؤهلاته و قدراته و أشهرا تتماشى مع  ظروف ال

.مدى تناسبه مع مؤهلات المحكوم علیههفر العمل فیها و نوعبلة له ومدى تو المؤسسة المستق

ملخص الفصل
التشریعات على یعتبر العمل للنفع العام أسلوب عقابي حدیث تبنته العدید من 

نطاق واسع ،نتیجة للآثار السلبیة لعقوبة الحبس قصیرة المدة التي لم تعد قادرة على الصمود 
أمام أفكار السیاسة الجزائیة المعاصرة  التي تهتم بالطابع الإصلاحي للعقوبة و تنظر إلى 

بحیث یساهم .العقاب بنظرة إنسانیة تراعي فیها حقوق الإنسان و تحد من العود إلى الإجرام 
العمل للنفع العام كنظام بدیل لعقوبة الحبس قصیرة المدة في ترشید العقاب و نفقات السجون 

بما یحقق التوازن بین مصلحة المجتمع و مصلحة المحكوم علیه في العودة إلى أحضانه عضوا 
فعالا یخدمه لا یضره .
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خــــاتمة

إن المكانة الهامة التي یحتلها العمل العقابي  ضمن الأسالیب الحدیثة للمعاملة العقابیة 

فرضت الإهتمام بتنظیمه مادیا و قانونیا  على نحو یضمن فعالیته في في تحقیق الأغراض 

منه ، بغیة الوصول إلى الغایة النهائیة من العقاب في العصر الحدیث ،و هي تأهیل المقصودة 

و إصلاح و تقویم المحبوسین سعیا إلى إعادة إدماجهم إجتماعیا .

و نظرا لهذا الدور الفعال الذي أصبح یؤدیه العمل العقابي في إنجاح السیاسات العقابیة 

ن المشرع الجزائري  ذهب إلى تكریس جملة من القائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي ، فإ

عاملا مؤثرا في عملیة التكوین الهادفة إلى تأهیل الأحكام  التي تنظم هذا العمل  ، و تجعله 

المحبوسین و إعادة إدماجهم الإجتماعي ، و ذلك من خلال نصوص قانون السجون و إعادة 

المتضمن قانون تنظیم 04-05قد كان لصدور قانون فالإدماج الإجتماعي للمحبوسین ،

دراج رؤیة عصریة لمسألة إماعي للمحبوسین الفضل الكبیر في جتلإدماج الإعادة اإالسجون و 

جاء هذا القانون مطابق إذفراج عنهم، لإادماجهم في المجتمع بعد إعادة تربیة المحبوسین و إ

ن المشرع أالبلاد، كما بها الدولیة التي تعهدتلتزامات لإحكام الدستور و معبرا عن الأ

لذلك  حاول المشرع دماج  وتفعیل نشاطها،لإعادة اإجهزة بغرض تدعیم سیاسة أستحدث عدة إ

دماج و لإعادة الإصلي أب سلو أعتباره إالعقابي بلسالیب نخص بالذكر العمأمن خلال عدة 

ن جدید.لى المجتمع مإر سلوك المحبوسین لتسهیل عودتهم یتغیل،كان محور بحثناالذي

عملیة التأهیل كما داة لأابي تعتبر قثناء التنفیذ العأسلوب العمل العقابي للمحبوسین أن إ

ذ إحقة، و صنعة تساعدهم في الحیاة اللاأذ یسمح لهم بخلق فرص لتعلم حرفة إسبق القول، 

حكوم علیهم نفس معاملة ن یكون مماثلا للعمل الحر و كذا معاملة المأحرص المشرع على 

تمیز بمجموعة من  الممیزات تؤهلهیذيلى العمل للنفع العام و الإضافة لإحرار، بالأالعمال ا

عادة إصلاح المحكوم علیهم و إكثر نجاعة في مصاف العقوبات البدیلة الأكون فيینلأ
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فقد أثبتت الإحصاءات الجزائریة أن نسبة المحكوم .خرى أجتماعي مرة لإماجهم في المحیط ادإ

حكم قضائي سنة 867في تزاید مستمر من سنة لأخرى ،حیث وصل عددهم إلى علیهم 

،أي بدایة تطبیق هذه العقوبة ،و إرتفع عدد الأحكام بهذه العقوبة في السنة القضائیة 2010

آلاف حكم قضائي.إلى أربعة 2010/2011

فیمایلي:بعد نهایة هذه الدراسة لابد من تسجیل بعض النتائج و التوصیات نوجزها 

على القائمین على قطاع المؤسسات العقابیة إعارة إهتمام أكبر للعمل العقابي ووسائله -

و مدى تأقلم هذا العمل و سوق العمل دون الدخول في دوامة إحتمال منافسة الید العاملة 

.العقابیة للید العاملة الحرة ،فالهدف في النهایة هدف إصلاحي للحد من ظاهرة العود للجریمة

توسیع فئة المحكوم علیهم المستفیدین من كل من نظام الحریة النصفیة و الورشات -

لیشمل المحكوم علیهم بعقوبات قصیرة المدة ،و أن لا یقتصر النظام على من قضى الخارجیة 

جزء من عقوبته في البیئة المغلقة فقط.

توسیع نطاق عقوبة العمل للنفع العام إلى جرائم أخرى .-

المجتمع بجدوى هذه العقوبة و آثارها الإیجابیة على المحكوم علیه و المجتمع في إعلام -

آن واحد.

تفعیل هذا النوع من العقوبة من طرف القضاة و التوسع من النطق بها كلما توافرت -

شروطها سواء كان المحكوم علیه مبتدئا أو عائدا.

من المشرع إلى الجهات تضافر و تكاتف كل الجهود على كافة المستویات بدایة -

القضائیة و الجهات الرقابیة و حتى المؤسسات التي تنفذ لدیها العقوبة من أجل ضمان تنفیذ و 

نجاح النص القانوني على أرض الواقع.
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تشجیع عقد الندوات و الملتقیات و فتح دورات تكوینیة للقائمین على تطبیق عقوبة -

ضباط الشرطة و أعوان المؤسسات العقابیة و حتى العمل للنفع العام  بما في ذلك القضاء و

وبة و قیمتها القانونیة و الهدف المرجو المحامین لأن من شأن إحاطة هؤلاء بطبیعة هذه العق

من ورائها أن یعمل على إنجاح سیاسة المشرع من وراء وضع هذه العقوبة و هو الإصلاح 

الكلي للمتهم المطبقة علیه .
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المعهد خضر ،حول بدائل العقوبات البیئیة، دورة دراسیة حول بدائل السجن ،الأالمنجي .2
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صداراتإالاقتصادیةوالسیاسیةالعلوموالحقوقفيالمعیارالجزائر،فيالعقابیةالسیاسة

.2019جوان،2العدد،العاشرالمجلد،تیسمسیلتالجامعيركزمال
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.2008للدراسات الفلسفیة و الإنسانیة المعمقة ، جامعة الجلفة، العدد الثالث، سبتمبر 
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المجلد،2العددالقومیة،الجنائیةالمجلةعمالھم،أعلىالمسجونینومكافأةالقوميقتصادالإمن
.وسابقھا157ص،1959یولیو،2
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.06،2008،العدد07للدراسات القانونیة و الإقتصادیة ،جامعة محمد خیضر، المجلد 
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.2011،دیسمبر،36عدد،الانسانیةالعلوم
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.2003مارس08الأعلى للقضاة ،تونس ،السبت 

تكوینيملتقىبمناسبة،قسنطینةقضاءمجلسلدىالاولالمساعدالعامالنائب،عمرجبارة.2

مازافرانبفندق2011اكتوبر06و05یوميالفرنسیةالتجربةالعامللنفعالعملالموضوعحول

الجزائرزرالدة
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.تاریخبدونبجایةقضاءبمجلسدراسيیوم،العامللنفعالعملعقوبة،مازیتعمر.3

القانونیةالنصوص

تربیةوالسجونتنظیمقانونیتضمن1972فبرایر10فيالمؤرخ72- 02رقمالقانون.1
ملغى1972فبرایر22بتاریخالصادرةالرسمیةالجریدةالمساجین

المتضمن1425الحجةذي27لالموافق2005فبرایر06فيالمؤرخ04- 05رقمالقانون.2
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المعدل2009سنةفبرایر25لالموافق1430عامصفر29فيالمؤرخ01- 09رقمالقانون.3
.العقوباتلقانونالمتممو

و المناشیرالمراسیم
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، 2013یولیو سنة7الموافق ل1434مؤرخ في شعبان عام 259-13.مرسوم تنفیذي رقم 2

یحدد مهام المؤسسة العمومیة لتشغیل الید العاملة العقابیة و تنظیمها و سیرها.
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